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 الملخص 

هذه الدراسة وضع وحقوق العمال الفلسطينيين، الحاملين للجنسية الفلسطينية، العاملين لدى    تناولت 

الخط   داخل  إسرائيليين  ب  الأخضر مشغلين  جغرافية  منطقه  أي  في  التقسيمات  وخارجه،  موجب 

  الإسرائيلية العمل والحماية    قوانين   سريانمدى    لبيان الدولية، وذلك    يات الاتفاق  الحاصلة على أثر

 . والتزاماتهم لى العمال الفلسطينيين وأثرها على طبيعة عملهم، حقوقهم، واجباتهم  ع

  والاختلاف الشبه    ه جأو  بيان حقوق العامل الفلسطيني إضافة اللي    أهملقد بينا في هذه الدراسة بعض  

قي  السبب الحقي   بيانتوضيح هذه التفرقة و  ومحاولة،  الإسرائيليبين حقوق العامل الفلسطيني والعامل  

 أم في تنفيذه؟  القانون خلل في   إلى والتمييز فهل يعود   الاختلافمن وراء هذا 

التقاضي   اءات جروإ  الإسرائيلي القانونلابد في البداية من التعرف على مصادر التشريع في   كان  

النظام   القارئ لمحه عن  الذي  القانون لإعطاء  بينت    أن الدراسة، كما    تتناوله ي والقضائي  الدراسة 

  الأجر وتعريفه، ومدى إلزام المشغل بإيضاح شروط العمل و  الإسرائيلي   القانونماهية عقد العمل في  

 المترتبة عليه.  وأثارهالملزمة له  والأحكام والمحل للعامل  

بنوعيها اللوائيه والقطرية    الإسرائيلية ذلك تطرقت الدراسة لهيكل وجهاز محاكم العمل    إلى  فةبالإضا

الدراسة  وأث بينت  والحفاظ عليها، حيث  الفلسطينيين  العمال  تنظيم حقوق  المحاكم  أهمرها على  ية 

عمالية  يه وقضائية تحمي حق الشريحة القانون العمالية كجهاز قضائي ذو تأثير كبير لترسيخ قواعد  

ي في )إسرائيل( والذي ينتهج النظام  القانونميزة النظام    إلى وهذا يعود    عامة والفلسطينيين خاصة 

السوابق  نإلا وسن  التشريعية  النواقص  لإكمال  للمحاكم  والشرعية  الحق  يعطي  الذي  جلوسكسوني 

 القضائية الملزمة.  

، تنظيم  جرللأ  الأدنى الحد    قانون  مثل  الإسرائيليةالعمل    قوانين للقد شملت الدراسة شرح تفصيلي  

بدلات  والمرضية، إجازات أعياد،    الأسبوعيةالسنوية،    الإجازات ساعات العمل وفترات الراحة،  

الوطني والتي تشمل حادث    تأمينال  قانون إضافية كبدل النقاهة والملبس، إصابات العمل بموجب  

 . الإصابةعن   اض المهنة وكيفية احتساب مخصصات العجز الناجمة أمرالعمل و

ية  قانون وجود هيئات ومؤسسات    بيانجماعية و  أو   ت كانالدراسة النزاعات العمالية فردية    تناولت كما  

وجماهيرية تمثل العمال وتطالب بحقوقهم، كما بينا دور الوساطة والتحكيم ومحاكم العمل في حل  



 و
 

عقد العمل من قبل    إنهاء  أو   انتهاءالدراسة بينا حقوق العمال عند    هذه النزاعات، ولإتمام جدوى

 . وحقوق  التزامات المترتب عليه من  والأثرعقد العمل   إنهاءالمشغل، كيفية  أوالعامل 

الدراسة    أن في    أهم بعضا من    تناولت هذه  إسرائيليين سواء  لدى مشغلين  العاملين  العمال  حقوق 

المقامة على    رائيليةسالإضاع العمال الفلسطينيين في المستوطنات  أو   إلىالمنطقة ا، ب، ج، إضافة  

)يهودا    الأراضي التسمية  والسامرةالفلسطينية، مناطق  الضفة    الإسرائيلية( حسب  أي في مناطق 

الغربية المحتلة والشريط الحدودي مع قطاع غزه، وحقوق العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط  

يتمتع العامل    كان نت ما إذا  الذين يحملون تصريح عمل والذين لا يحملون تصريح عمل وبي  الأخضر 

كنظيره   بحقوق  هو    الإسرائيلي الفلسطيني  التطب   القانون وما  العمال  الواجب  على  والساري  يق 

 الفلسطينيين. 
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 المقدمة 

والسياسة الفلسطينية    الاقتصادية تم إحكام السيطرة على معظم المرافق   الاحتلالثر قيام دولة  على أ

  الإنتاجية على القطاعات  وبشكل كبير  ثر  تؤ   ن إلا   إلى لا زالت تبعاتها    ة اقتصادي  ة وهو  ة مما خلق فجو

توجه العمال الفلسطينيين للعمل لدى    إلى  ةمباشر  ةنتيجة حتميب الفلسطينية، مما أدى وبشكل طبيعي و

كالمستوطنات، وهو التوجه الذي    ة خارج  أو  الأخضر ذلك داخل الخط    كان مشغلين إسرائيليين سواء  

مكرهين للعمل لديهم لسداد النقص الحاد في  العمال    ة لإجبارالإسرائيلي  الاحتلالقد رسمته حكومة  

 .1  1967العاملة في المناطق المحتلة في عام  الأيادي 

حيث عقد اتفاق باريس    29/04/1994في تاريخ    ت كان  الاحتلالفي تاريخ    الأبرز نقطة التحول    أن

ا  ةكامل  ةبسلط  الإسرائيلي  الجانب والذي خول    2الاقتصادي  العمال  تحديد عدد  لهم  ملمسعلى  وح 

ة وفق  الإسرائيلي الأمنيةبموجب تصاريح عمل تصدر من قبل الجهات  الأخضر بالعمل داخل الخط 

السيطرة على قطاع العمال    إحكامفتم    ئيليالإسرا معايير مجحفة بهدف تسجيلهم في مكتب العمل  

 الفلسطينيين بشكل تام. 

هذه الصعوبات تكمن في    أن   إلااية  رض الواقع صعب للغأتنظيم عمل العمال الفلسطينيين على    أن

هذا المساس هو مساس    أن ما نرى    فكثيرا    الاحتلال التي يفرضها    الأمنية   الأوضاع أساسها بسبب  

العامل الفلسطيني يحتاج    أن فنرى  ،  يةالقانون  في الحقوق العمالية   منه   وكرامته أكثر  الإنسان في حقوق  

في    الانتظار المشددة وطوابير    الأمنية  اءات الإجربسبب    ةساعات طويل  إلى عمله    كان مللوصول ل

وظروف العمل    الإهانةتحمل    إلى   الأحيانالعامل مجبر في الكثير من    أنالمعابر والحواجز، كما  

المخالفة العمل بطرده    قوانينلل  الصعبة  نبين في    أولكي لا يقوم رب  إبطال تصريحه كما سوف 

 دراستنا هذه.  

الكثير من الحقوق العمالية    أن العمالية فنرى    قوانين الي وفق  بخصوص حقوق العامل الفلسطين  أما

طبقت فعليا على    أن  في مجملها حقوق جيده  أنها  إلا ،  ةلم تكن كامل  أنوأعطيت للعامل الفلسطيني،  

 
  ة دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في معالجة أثار البطالة في ظل انتفاضة الأقصى في شمال الضفة الغربيعبد الحق، خالد:    1

 .٧٩، ص 2005)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين. 
اتفاقية أوسلو. اتفاقية أوسلو بين إسرائيل    –م الملحق لاتفاقية إعلان المبادئ    1994نيسان    29بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع في    2

. قانون تطبيق الاتفاقية  1996رج في قانون سمي قانون تطبيق الاتفاقية لعام  دوالذي أ  28/09/1995ومنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ  

 . 58، ص 28/12/1994تاريخ  ن، م1479المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم   1996لعام 
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الواقع  أ جهلهم    أن  إلارض  ويستغلون  ويستغلونهم  العمال  حقوق  يهضمون  المشغلين  من  الكثير 

عليها توعية العامل وتعريفه لحقوقه  كز والمؤسسات العمالية التي يجب  لحقوقهم وهنا يأتي دور المرا

 وحثه على التوجه للقضاء للمطالبة بها.  

 إشكالية البحث:  

إسرائيليين   لدى مشغلين  العاملين  الفلسطينيين  العمال  تحديد حقوق  الدراسة حول  إشكالية  تتمركز 

في المطالبة    التهاونوالحفاظ عليها وعدم    اتهموالتزامالساري عليهم، لتوضيح حقوقهم    القانون  بيانل

المشغل    أمابها   قبل  لتحصيل حقوقهم، مما    أوبشكل مباشر من  العمالية  للمحاكم  التوجه  بواسطة 

العمال  الإسرائيليالعمل    قوانين المطروحة مثل هل    الأسئلةيستوجب إيضاح بعض   ة تسري على 

الخط   داخل  العمال  على  تسري  هل  للعمال    ضرخالأ الفلسطينيين؟  حقوق  يوجد  هل  وخارجه؟ 

على العمال    قوانين المن إحلال    الإسرائيلي الفلسطينيين بدون تصاريح عمل؟ ما هو موقف القضاء  

 ه؟  انتهاءعقد العمل وبعد   سريانالفلسطينيين وحقوقهم؟ ما هي حقوق العمال الفلسطينيين أثناء 

 ية البحث:  أهم

العملية تكمن في زيادة    الأهمية   أما ية،  القانون  والأهميةالعملية    ية الأهمقسمين    إلىية الدراسة تقسم  أهم

الوعي والمعرفة عند العمال الفلسطينيين العاملين لدى مشغلين إسرائيليين لحقوقهم وكيفية المطالبة  

  أو   الأخضرالعمل داخل الخط    كان من قبل هؤلاء المشغلين سواء    انتهاكهابها وتحصيلها بهدف منع  

  الأخضر العامل يعمل داخل الخط    كان اذا    أو   ، في المستوطنات   أو ، ب، ج  اطق ألمن ي اف  خارجه 

عمل    حاملا    كان و غير  عام  أو لتصريح  بشكل  عملقانون ل  تصريح  دون  بالحقوق  ي  وتعريفهم   ،

  قوانين ال ية تكمن في فهم  القانون   الأهمية   أما التقاضي،    إجراءات والواجبات وآليات المطالبة بالحقوق و

والقانون   والآليات  للعمل  المنظمة  القضاء    بيانية  العمال    أنبش   قوانيناللتفسير    الإسرائيلي منظور 

 الفلسطينيين . 

 الدراسات السابقة:  

اقتصر   بشكل    تناوللقد  الفلسطينيين  العمال  حقوق  مصغرمقالات موضوع  أبحاث  ندوات  ة،   ،

دون التطرق    ةحضسة مسيا  زاوية الموضوع من    تناول في    انحصرت وتوجيهات والتي بدورها أيضا  

والقضايا العمالية بالشكل النظري والتطبيقي    قوانين التبحث بتعمق    ةشامل  ة يقانون إليه بشكل دراسة  

 ية الفلسطينية بشكل ملفت.  القانون وهو ما تفتقده المكتبة 
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  ية القانونذكر الحقوق    أو  الإسرائيليالعمل    قانونشاريع التوعوية مثل ترجمة  هناك بعض الم  أنكما  

بها    أهم يشكر كل من س  كان   أن و-   ، والأبحاث ون تفصيل وشرح وافي مما يجعل من هذه الدراسات  د 

 م العامل البسيط.  أماتفي بالغرض ولا توضح الصورة   لا- المتفانيقاص من جهدهم أندون 

بشكل أكبر من غيرها في إيضاح الصورة وتعريف    ساهمت هنالك بعص الدراسات التي    كانه  أن  إلا

   - :ية والقضائية ومع ذلك شابها بعض القصور منهاالقانونحقوقه العامل ل

 .  2007الهستدورت: ملخص حقوق العمال في إسرائيل. كفار سافا . .1

الحقوق    تناولت لقد   مختصر  بشكل  الدراسة  ض  الأساسية هذه  العمل    قوانينمن  للعامل 

  ا تميزت دراستي بشكل أعمق، كم  قوانين ة بخلاف بحثنا هذا الذي تطرق لحقوق والإسرائيلي

ي، فالدراسة السابقة  القانونالمنظور    إلى تلك الحقوق من منظور عملي تطبيقي إضافة    بتناول 

ممن يحملون تصريح عمل وتغاضت عن    الأخضر اقتصرت على حقوق العمال داخل الخط  

يعملون لدى مشغلين إسرائيليين خارج الخط    أو لا يحملون تصريح عمل    العمال الذين   فإلا

 .  الأخضر

ة.  الإسرائيليمركز الديمقراطية وحقوق العاملين: كتاب العمال الفلسطينيون في المستوطنات   .2

 م.   2011رام الله. 

هذه الدراسة موضوع العمال الفلسطينيين في المستوطنات من وجهة نظر سياسية    تناولت 

التطرق   دون  فقط  ناحية   الأمر   إلى وإحصائية  العمال    ية قانون   من    ن نو قاأثر    أو كحقوق 

لم   كما  العمال،  حقوق  ناحية    الأمر   تتناول المستوطنات على  الخاص    القانون من  الدولي 

يسري على هؤلاء العمال لكي نبين لهم حقوقهم وواجباتهم،    قانونأي    بيانل  قوانينال وتنازع  

هو    القانون معرفة    فإن عليهم  ث   أهم الساري  ومن  بحقوقهم  يعلموا  لكي  يكون  عنصر  م 

 ة بها.   بمقدورهم المطالب

الوضع   .3 شرقيه،  الخط  القانونجعفر  داخل  العاملين  وغزه(  )الضفة  الفلسطينيين  للعمال  ي 

 ، )رسالة ماجستير(.  2014، جامعة النجاح الوطنية،الأخضر

حقوق العمال الفلسطينيين هي هذه الدراسة   أنبشية  القانون لعل أفضل ما تم من الدراسات   

 ويحملون تصريح عمل فقط.  الأخضر الخط اقتصرت على العاملين داخل  أنها إلا
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 منهجية البحث: 

 ة والقرارات القضائية الإسرائيليالعمل    قوانين الوصفي التحليلي ل  الأسلوب اتبع الباحث في هذا البحث  

   .خارجه أو  الأخضر على الشريحة العمالية الفلسطينية سواء داخل الخط   انطباقهاومدى 

  إلى ومراجع وسوابق قضائية إضافة    اديمية من خلال أبحاث الموضوع من ناحية أك  تناول لقد تم  

أ  الميدانيةالرؤية   محامي  على  كونه  للباحث  الذاتية  والتجربة  الواقع  المحاكم    أما  مزاولرض  م 

   م المحاكم العمالية. أما ة والذي بدوره مثل الكثير من العمال الفلسطينيين الإسرائيلي

البحث   تقسيم  تم  م   إلى لقد  تم  ثلاثة فصول  لدى مشغلين    بيان ن خلالها  الفلسطينيين  العمال  حقوق 

 المطبقة على العمال.  قوانين ي والقضائي لهذه للالقانون الأثر بيان إسرائيليين و 

مصادر التشريع   بياني و القانونماهية عقد العمل وأثره  بيانسوف يقوم الباحث ب الأولفي الفصل  

حقوق العمال الفلسطينيين   بيان  إلى ضي فيها، إضافة تقاال إجراءات و  الإسرائيلي الاحتلال لدى دولة 

نا  تناول   الثانيوالقضاء، من ثم في الفصل    القانون ائيليين من وجهة نظر  العاملين لدى مشغلين إسر

 عقد العمل.    انتهاءنا حقوق العمال بعد  تناولعقد العمل وفي الفصل الثالث    سريانحقوق العمال أثناء  
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 ل والأالفصل 

 التقاضي إجراءاتو التشريعمصادر العامة التي تحكم عقد العمل،  الأحكام

 الإسرائيلي  القانونفي 

 

هو   البحث  هذا  أساسيات  من  النظام    أنلعل  عن  موجزه  نظره  والعامل  القارئ  ي  القانوننعطي 

السلطة    ي في مناطق سيطرةالقانون كونها لا تنهج النظام    الإسرائيلي   الاحتلالوالقضائي في دولة  

التي يرتبها    والالتزامات ية  وذلك لعدم خلق البلبلة عند القارئ مما يسهل عليه فهم الحقوق الفلسطين 

التي سوف   العمل  التشريع في    أنها لاحقا في دراستنا هذه، وعليه علينا  تناولن عقد  نبين مصادر 

كيفية    بيانة بهدف  ئيلي سراالإم المحاكم  أماالتقاضي    إجراءات العمل الناظمة من جهة ومعرفة    قوانين

 الناهية.  هامرأو خالف أحد  أو م القضاء إذا ما أخل المشغل في عقد العمل أماالمطالبة في الحقوق 

  قوانين لا تحكمه أحكام     الإسرائيلي   الاحتلالالعامل الفلسطيني العامل في دولة    أن ذلك    إلى أضف  

الذي تخضع    القانوننبين ما هو   أن لينا  ذا عوبه  3 جنبيهه يعمل في دوله أأنفلسطينية، حيث  العمل ال

ة تلزم  الإسرائيلي العمل    قوانين  أن ، حيث  4الإسرائيليله علاقة العمل بين العامل الفلسطيني والمشغل  

القضاء    أن   إلا ،  الإقليميةالعمل هو داخل حدود الدولة    كان م  أن بها طالما    بالالتزام كل عامل ومشغل  

واجب التطبيق على العمال خارج حدود الدولة    القانونفحص    إلى   تقلأن و  القانون لم يقف عند نص  

الجماعية    يات الاتفاقالدولي و  القانون وذلك من خلال تطبيق    إسرائيليين لدى مشغلين    الذين يعملون

بين    قانونأي    بيانل النزاع  التطبيق على محل  تنازع    الأطرافعمل واجب  ، وهنا  قوانينالوفق 

ما هو   الخط    القانونيطرح  سؤال  الذين يعملون خارج  الفلسطينيين  العمال  التطبيق على  واجب 

ين العاملين  الإسرائيليتمييز بين حقوق العمال الفلسطينيين ونظرائهم    أو  ة ، وهل هنالك تفرقالأخضر

 ؟  ثانيالا والواقع الفعلي أو النظري  القانونلدى مشغلين إسرائيليين  وفق 

  عقد   تعريف   في  آخر  إلى   ي قانون  نظام  ومن  أخرى  إلى  ة دول  من   يةالقانون   التشريعات   اختلفت   لقد 

يعرف    ،  وشروطه   ،مفهومه  العمل الفرنسيفلم  للفقه   عقد  المشرع  تعريفه  مسألة  وترك  العمل 

منه على    804من المادة    الأولى السويسري فقد جاء في نص الفقرة    الالتزامات   قانون  أما والقضاء،  

 
 . 1967بة على حدود قهذا يأتي انعكاس للاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين واعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة مرا 3
القانون المدني. فهنا المشرع نهج النظام القانوني المقبول الذي استمده من    4 نظام القانون في إسرائيل مختلف عن فلسطين التي نهجت 

السادسة،    ة، الجزء الثاني، الطبعالقانون الدستوري لإسرائيلمصدره الأصلي وهو القانون الإنجليزي. امنون، روبينشتين وباراك، مدينا:  

 .  924-914، ص 2005شوكن للطباعة،  
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غير محددة"،    أولمده محددة    آخر  إلىشخص بتقديم عمله  "عقد العمل هو اتفاق يعد بمقتضاه    أن

ه "العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل يشتغل تحت إدارة صاحب العمل  أنب وعرفه المشرع المصري  

  أن بعقد يلتزم أحد طرفيه  "  هأنعقد العمل على    الأردنيوعرف المشرع  "،  أجر إشرافه مقابل    أو

المشرع الجزائري عقد  "، ولم يعرف  أجررته لقاء  داإ  أوتحت إشرافه    الآخر يقوم بعمل لمصلحة  

لإبرام علاقة العمل والتي لا تخضع    ةي المشرع الفرنسي، إذ اعتبره مجرد أداة شكل أن ه شأن ش العمل

عقد العمل    أنباستقراء هذه التعريفات نستخلص    ،المعمول بها  قوانين ال  إلى بل    الأطراففقط لإرادة  

وتحت إشرافه مقابل    الثاني بأداء العمل للطرف    الأول   لعمل، إذ يتعهد يحكم العلاقة بين العامل ورب ا

 . 5أجر

  صريح   بتعريف  يقم  ولم   العمل  عقد   بتعريف  يقم  لم   بدوره  الإسرائيلي  الاحتلال المشرع في دولة   

 ، 6عنه   المترتبة   والالتزامات   والحقوق  للعمل  ناظمة   ولوائح  قوانين   بوضع  واكتفى  والمشغل  للعامل

  قام  بل  بالعمل   المتعلقة الأمور  كل  على   بداخله  ينص   للعمل  شامل  جامع  قانون  بتشريع   م ق ي  لم  ه أن كما

  العمل   وقواعد   والالتزامات   الحقوق   من   جزءا    منها   واحد   كل   في  تناول  متعددة  قوانين   بتشريع 

  بظروف   رأى   كونه   العمل  عقد   لأطراف   الفائدة  لتحقيق   ذلك   وراء  من   المشرع  يهدف   حيث   وتنظيمه،

 .  7كان موال الزمان  تطور   مع متغيرة هاأن العمل

آثار عقد العمل ومصادر التشريع    الأولفي المبحث    تناول نمبحثين    إلىسوف نقوم بتقسيم هذا الفصل  

في المبحث    أمام المحاكم العمالية،  أما  الأساسية التقاضي    إجراءات ة والإسرائيلي العمل    قوانين في  

 إسرائيليين.   ين العاملين لدى مشغلينحقوق العمال الفلسطيني  تناول نسوف   الثاني 

 

 الأول المبحث 

 التقاضي  إجراءاتو الإسرائيليالعمل  قوانينمفهوم عقد العمل، مصادر التشريع في 

شريع في  مصادر الت  بيان مميزات وآثار عقد العمل المترتبة عليه و  أهم في هذا المبحث سوف نبين  

ة، سوف نقسم المبحث  الإسرائيليم المحاكم أما سيةالأساالتقاضي  إجراءات  إلى العمل إضافة  قوانين 

  القانون ية ومصادر التشريع في  القانون آثار عقد العمل وطبيعته    الأول في المطلب    تناول نمطلبين    إلى

 
 . 77 ص، 1984ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ، الأول ، الجزء شرح قانون العمل الجزائري   :مصطفى جلال ،القريشي 5
 . 41-6الأول، ص  ب، البا 1997، منشورات سيدان، تل أبيب،  29، الجزء الأول، الطبعة  قوانين العملغولدبيرغ، مناحيم:   6
 .6، ص  http://www.zivreich.co.il/Books، المنشور في موقع قانون العمل والتجارة بروفسور رايخ، زيف:  7

 

http://www.zivreich.co.il/Books


7 
 

المطلب    أما،  الإسرائيلي المحاكم  أن   تناولن سوف    الثاني في  والمحاكم  الإسرائيليواع  عام  بشكل  ة 

 مها.  أماالتقاضي   إجراءات ات أساسي أهمونبين  ة العمالية خاص

 - : الأول المطلب 

 الإسرائيلي العمل  قوانينمفهوم عقد العمل ومصادر التشريع في 

 

بداية   لنا  بد  التشريع في    أنلا  الباحث    قانوننبين ما هي مصادر  يستطيع  لكي  العامل    أوالعمل 

فقط بل    قوانين الفي    مصادر التشريع لا تنحصر   أنحيث  لة  يتبين ويعرف حقوقه كام  أنالفلسطيني  

ف  تساعد وتعر  أن   أنها والتي من ش   والالتزامات قوق  تنظم العمل والح  ة هنالك مصادر تشريع كثير

ى للعامل والباحث  يتسن  ثار عقد العمل ومفهومه لكيآ ما هي  نبين    أنالعامل لحقوقه، كما لا بد لنا  

هم وإدراك حقوقه وكيفية التعامل  يفهم ويعقل مميزات عقد العمل مما يرتب عليه ف  أنعلى حد السواء  

 مع عقد العمل. 

مفهوم عقد العمل ومميزاته وفي    الأول في الفرع    تناول نفرعين   إلى سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب  

 العمل خاصة.   قوانين عامة و  الإسرائيلي القانون مصادر التشريع في  تناولنسوف   الثاني الفرع 

 

 :  الأولالفرع 

 مفهوم عقد العمل 

 

  هامان  أثران ه يتضمن أنخصوصيته تكمن في   أنمن العقود حيث  خاصا    لعمل يعتبر نوعا  د اعق  أن

واعها  أن على اختلاف    الأخرىة، وهو ما يميزه عن سائر العقود المدنية  الأمرهما التبعية والطبيعة  

 وأشكالها. 

 التبعية  -أولا: 

لعمل تنشأ بين طرفي العقد علاقة  عناصر عقد العمل فعند إبرام عقد ا  أهم يعتبر عنصر التبعية من  

المشغل عن كيفية العمل وأدائه وكيفيته    امرولأ ، أي بمعنى تبعية العامل  8نوع خاص وهي التبعية   من 

بالطريقة التي يراها فيها منفعة   بالأعمال يراقب التابع ويطلب منه القيام   أن ويكون من حق المتبوع 

 
روف العمل تدل على  التبعية في القانون الإسرائيلي هي قانونيه واقتصاديه وهي ليست شكليه بل فعليه فيجب أن تكون إرادة الأطراف وظ  8

 .  20-8الأول، مرجع سابق، ص   بعلاقة عمل. غولدبيرغ، مناحيم: البا
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بمسؤولية المتبوع عن    القانون عامل بحماية  بل يتمتع ال، وفي المقاالقانونمخالفة    أو له، دون المس  

 .9فعل التابع 

تبعية، وتكون التبعية في العمل  عقد العمل يتميز عن غيره من أشكال العقود بعنصر ال  فإنوعليه  

الناظمة في    بالأوامرجازه، التقيد  أنالمشغل في العمل، تنفيذه، طريقة    امر أو  إلىيحتكم العامل    أن ب

والنظام العام،    القانونالمشغل ما لم تخالف    امرولأ  والامتثالبالتعليمات واللوائح    التقيد   العمل،  كانم

كون   ، وتكون التبعية اقتصاديةوإتقانهالعمل وطريقة وأدائه  أنبشالتبعية للمتبوع تكون فنية   أنكما 

اقتصادية العا ناحية  للمشغل من  تابع  الناح  مل  بالمتبوع من هذه  العامل متعلق  بشكل كلي  كون  ية 

 .  تصاديةالاق  فيعتمد عليه كليا من الناحية

،  والمقاولةعن غيره من أشكال العقود كالوكالة والتسيير  ا   عنصر التبعية يجعل عقد العمل مميز  أن  

الضرر الواقع من قبل العامل للغير يتحمله المتبوع لكونه مسؤول    أنآثار عنصر التبعية    أهم ومن  

تكون علاقة عمل بين العامل والمشغل فيها يرتكب    كانت الشروط لذلك  عن فعل تابعه إذا توافر

  الإهمال  أو الخطأ المتعمد    حالات في    إلا  10أثناء قيامه في عمله ولمصلحته   ة مخالف  أو   أ العامل خط

الشديد من قبل العامل فيكون للمشغل حينها الحق بالرجوع على العامل بدعوى قضائية ماليه لتعويض  

   .11الضرر الحاصل 

 العمل   قوانينة ل الأمرالطبيعة  -ثانيا: 

ه فلا يحق لاحد اطراف  أمرذات طبيعة    أنها العمل هي    قوانين ية لالقانونالميزات للطبيعة    أهم من    أن

  أنها منها، كون    الانتقاص حتى    أولها    الانصياععدم    أويشترط على مخالفتها    أنكليهما    أوالعقد  

كثر  أفضل وأ  يأخذ العامل حقوقا    أن على    الأطرافاتفاق    أما مل،  للعا  الأدنى لحقوق الحد    ة حماي   امرأو

  ه في هذه الحالة يكون أن   التي نص عليها المشرع فلا ضير في ذلك كون   الأدنى من حقوق الحد  

العامل ومن هنا يستفاد    الاشتراط  للالأمرهدف الطبيعة    أنلصالح  العامل في    قوانين ة  ليخدم  جاء 

 .  12لمصلحته جائز  الاشتراط أما على ما ينتقص من حقوقه ممنوع  الاشتراطكون  الأولى الدرجة 

 
.ان هذا  266، ص  17/04/1968، من تاريخ10قم  ، المنشور في قوانين دولة إسرائيل، ملف ر1968من قانون الأضرار    14المادة    9

يرا هذا الأمر وبين أن إذا كان هناك علاقة عمل وأخطأ العامل في  القانون يحمل المسؤولية للمشغل عن خطأ العامل ولقد تناول القضاء كث
 عمله دون قصد مسبق فان المسؤولية تقع على المشغل كمسؤوليه تبعيه.  

، سلطة المرافئ ضد تسيم الشركة الإسرائيلية للإبحار، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ  4530/ 91ليا  الع  ةاستئناف مدني، المحكم  10

، تركة عوفر ميرو ضد يواب ميرو وآخرون، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ  01/8199استئناف مدني المحكمة العليا   . 2000/ 10/10

10/03 /2003 . 
.  103-81، ص 1983، نيبو للنشر، تل أبيب، مجلة القانون، ومسؤولية العامل  حصانة المشغلبروفسور تادسكي، جاد:  11
 . 386- 385، ص 2002تساه لاور، تل أبيب، ، هوقانون العمل بن يسرائيل، روت:   12
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  الأطراف حرية    أن عاقدين العامة التي تعتبر  العمل تقيد حرية المت  قوانين ة لالأمرالطبيعة    فإن وبهذا  

عقد العمل ولكونه من نوع خاص فلا    أن   إلافي النظام العام،    الأمرهي أساس العقد، ما لم يمس  

العمل كونها    قوانينفي    الأوامربما يتوافق مع    إلاق على العقد وشروطه  حر مطل بشكل    الاتفاق يحق  

 .  13الأدنى على عكسها لكي يحافظ المشرع على حقوق العمال في حدها  الاتفاق ه لا يصح مرآ

إذا    ورضاهم   الأطراف  باتفاق ه لا يعتد  أنها  أهمترتب آثارا من    أنها ثار هذه الطبيعة الخاصة  آ ومن  

  أن حتى و  القانون يطالب بحقوقه التي منحها إياه    أن العمل ويستطيع الطرف المتضرر    ن قوانيخالفت  

  اتفقوا على غيرها وذلك لمنع المشغل من استغلال ظروف العامل، ضعفه واحتياجه للعمل نظرا  

 .  14لفرق القوة بينهما 

  قوانين من    قانونف لالمخال  الاتفاق   أو   الاشتراط  أن ة  الأمرية  القانونة  ثار هذه الطبيع آ من    أن كما  

ومن هنا    كليا    ه لا يفسخ العقد أن   إلا   العمل  قانون المخالف لالخاص    الاتفاقالعمل يترتب عليه إلغاء  

 .  15الأطراف وتلزم  ةتبقى ساري   في عقد العمل الأخرى العقدية ات الاتفاقكل 

 - الثاني:  الفرع 

 مصادر التشريع 

 

يقوم  القانونالنظام    أن  لا  عام  بشكل  و  ة ومنظم  ة صحيح  أسس   على   إلا ي  ماهيته    إلا للتشريع  فقد 

نظام   أي  أساسيات  من  يكون  ولهذا  ومحدد   أنووظيفته  واضح  منظم  تشريعي  أساس  على  يقوم 

 .16والحياة   قوانينالتنظم  ة يقانونلخلق بيئة  الأوامرو قوانين البواسطته تشرع 

 

وجدت قبل قيام الدولة مثل  ظم  ون   قوانينبني على أساس    الإسرائيلي  الجانب النظام التشريعي في    أن

 
ه في  . محكمة العمل اللوائي29/03/2008، تنوبا ضد استر لوسكي، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ 29-3محكمة العمل القطرية، نو   13

   . 12/2014/ 11، داوود منصور ضد كلية سخنين، المنشور في موقع نيبو، بتاريخ 52253-10-13تل أبيب، 
، سيلشي  3-59، غير منشور. قرار قضائي، ل ح /177، ص  173-، إيليا تسيوتورو ضد اتلكا ابراهام، د3-12قضائي، ل ن /  قرار    14

 ، غير منشور. 32ضد اهارون دورون م.ض، جزء ي، ص 
ناف مدني  . استئ129  ص،  19/04/1973تاريخ    ن، م694في كتاب القوانين، ملف رقم    ر، المنشو1973من قانون العقود    19المادة    15

98/3541( و  ن   / بد"ي  إسرائيل،  أراضي  إدارة  للهندسة ضد  سياني  المنشور4، شركة  تاريخ(  من نيبو، موقع ،29/04/2002في

ص  ،07/12/89المنشورفيموقعنيبو،منتاريخ(،  4يتر ضد بنيامين م.ض، بد"ي /م ج )، رو87/677. استئناف مدني  145،156ص

 .  557، ص 2005، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، ود قانون العق. شليب، جاي: 853
 . 655-645، ص 2006، ل ز، بدون دار نشر، عيوني مشباط، التشريع بار سيمان طوب، آيتاي:    16
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بتشريع    الجانب ه بعد ذلك بدأ هذا  أن  إلا   17البريطاني   الانتداب   وأحكامالملك    أمر   قوانينأحكام المجلة و

العادية،    قوانين ال ،  الأساس  قوانينخاصة مثل    يةقانونبني من خلالها منظومة  ي لكي    حديثة  قوانين

العمل يضاف    قانون بخصوص مصادر التشريع في    أما   ، السوابق القضائية، العادة،الأوامراللوائح،  

 الجماعية.     يات الاتفاق التوسيع و امر أوا يهال

باقتضاب لكي نعطي القارئ    هابيانماهية مصادر التشريع هذه وإعطاء نبذه عنها ل   بيانوهنا لا بد من  

 تفهمه وتبين له مصادر التشريع التي تحكم عقد العمل ومفهومها.  ةلمح

 - :18ساسالأ قوانين 

  بالأساس وتهدف    قوانينال أكبر من غيرها من    يعطيها وزنا    أن التي قرر المشرع    قوانين الهي تلك  

في معظمها تشريعات    تتناولو   ا  قانونعشر    ستة   الأساس  قوانيني، يبلغ عدد  القانونحماية النظام    إلى

حرية    قانون هما  الشؤون المدنية وحقوق المواطن و  يتناولان   تشريعان تختص بعمل الحكومة عدا  

 .  20أساس حرية العمل قانونو  19واحترامه  الإنسان وكرامة 

 - : القوانين

الناظمة التي تشرعها الكنيست،    قوانين الأساسات    أهمكون من  لت  الإسرائيلي سنها المشرع    قوانين هي  

سارية  ومن ثم يتم نشرها لكي تكون    ةتها في ثلاث قراءات تمهيديأقركونها السلطة التشريعية، إذا ما  

 .21يعدل عليها  أو يبطلها  آخر قانون يسن  أن  إلى المفعول 

   - الأوامر: 

  الانتداب   أيام أساسها من    أن   إلا تعدل   أو ما لم تبطل    القانون ولها قوة    الأساسية وهي من التشريعات  

 . 22ما قبل قيام الدولة 

 

 
القوانين  قانون امر الملك أن    46( أيام الحكم العثماني والتي أقرت المادة  48ة العثمانية كانت ساريه في البلاد )مناطق  مجلة الأحكام العدلي  17

 .  1984سارية المفعول والتي بقيت سارية المفعول إلى أن أبطلت في عام  1/11/1914من 
ائيلي منذ إن اتفقوا على إقرار اتفاقية عضو الكنيست هراري أن  قوانين الأساس لها طابع ومكانة خاصة في الدولة وفي الكنيست الإسر  18

ستورا للدولة وعليه فان الوزن والمكانة لهذه القوانين خاصه. كما أن من مميزات هذه يشرعوا قوانين أساس لكي تكون مع الوقت مجتمعه د
نتها وأهميتها وإبعاد هذا الأمر لا يكون الأمر سهلا ولا يتسرعوا  القوانين عن القوانين العادية انه وان جاز تعديلها كسائر القوانين فانه لمكا

اتفقوا أن قانون عادي لا يمس قانون الأساس أو يناقض أوامره ، كما انه في بعض هذه    في تغييرها كنمط ممنهج  في الكنيست، كما إنه

، إضافة إلى إن القضاء أضاف في    120عضو من اصل    61 القوانين يوجد عدد من القوانين أو المواد محصنه لا يمكن تغييرها إلا بأغلبية

يناقض قانون أساس حرية العمل واحترام الإنسان وحريته عليه أن يمر من    بعض القوانين كسابقة قضائية أن تعديل القانون أو سن قانون
ه القوانين حفاظا من القضاء عليها  خلال امتحان وفحص ما سماه فقرة التحديد وهي من الصعب أن يمر من خلالها أي قانون يعاكس هذ

المنشور، بنك مزراحي ضد مجدال،  93/6821ئناف مدني  وان كان من المتفق أن القانون العادي لا يتناقض مع قانون الأساس . اذن است 

. 275-274ص  ،09/11/1995فيموقعنيبو،منتاريخ
 .  150 ص  ، 1992/ 25/3، من تاريخ  1391القوانين ملف رقم  ، المنشور في كتاب1992 قانون حرية وكرامة الإنسان واحترامه  19
 .  90، ص 10/03/1994، من تاريخ 1454ف رقم ، المنشور في كتاب القوانين مل1994قانون حرية العمل  20
 . 712-645بار سيمان طوب، ايتاي، مرجع سابق، ص    21
 هي قوانين وأوامر نافذة إلى يومنا هذا ولها قوة القانون ومكانته والتي أخذت شرعيتها من قانون امر الملك الذي يسري إلى يومنا هذا.   22
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   - الثانوية: اللوائح والتشريعات 

  القانون لها قوة    قوانين و  امر أووهي عبارة عن    الثانوية   والتعليمات   الأوامرويدخل في هذا اللوائح  

مصدرها ليس المشرع ذاته بل المكاتب والوزارات والسلطة التنفيذية التي    أن   إلا وسارية المفعول  

 .  الثانوية قوانيناللسن  القانونأخذت التفويض من المشرع بقوة 

 

   -:  القضائية السوابق 

قرارات المحكمة العليا النهائية    أن   إلا ليست سلطة تشريعية    ها أن السلطة القضائية وبالرغم من    أن

لسلطة  لكون  ي  أنالمشرع ارتأى    أنوأبعاده وتطبيقه، كون    القانون تعد سوابق قضائية لإبراز مفهوم  

الحق في   التشريعية ولها  السلطة  الحق في مراقبة  بحسب قصد    قوانين التتمم مفهوم    أن القضائية 

كل    بالحسبان لم يأخذ  قد    القانون المشرع عند سن    أن ي وتطبيقه، حيث  نون قاالالمشرع وملئ الفراغ  

 . 23القانون ض اقين إلا ي على القانون القضاء له الحق في إكمال الفراغ  فإنالتفاصيل والوقائع وعليه 

 

   -الجماعية:   ياتالاتفاق

اعي عام يسري  الجماعية بين منظمة عمال ومنظمة مشغلين يسمى اتفاق عمل جم  يات الاتفاق  تعقد 

بين منظمة عمال ومشغل واحد يسمى اتفاق جماعي    أوعلى كل العاملين والمشغلين في قطاع معين  

منصوص عليه من    يات الاتفاق أساس هذه    أن ،  فقط  ية الاتفاقخاص يسري على المشغل والعمال في  

  التفاوض   فالزم المشغل في  2009والذي عدل عام    24الجماعية   يات الاتفاق  قانون قبل المشرع في  

إذا وجد اتفاق عمل    أما،25العمل   كان مهنالك منظمة عمال في    كان اذا  ة  لإبرام اتفاقية عمل جماعي

للأطراف ولا يحتاج لموافقة كل العمال بل يكفي لجنة العمال التي اختيرت    يكون ملزما    هفإنجماعي  

الممنوحة    الأساسيةم  تنقص من حقوقهييكون لصالح العمال ولا    أن أي اتفاق عليه    أن لتمثلهم كون  

الجماعية جاءت لتضيف    يات الاتفاق   أن وكل شيء ينتقص من الحقوق هو باطل، حيث    القانونلهم في  

الجماعية تعتبر من اقوى    يات الاتفاقوعليه ف  26تنتقص منها    أنعلى الحقوق الممنوحة للعمال وليس  

 
. بن تسبي،  78، ص 1984/ 08/03، من تاريخ 1110منشور في كتاب القوانين ملف رقم، ال1984من قانون أساس القضاء   20المادة  23

 . 2001، بدون دار نشر،  القانون، ضائية كمؤسسه فلسفيهالسوابق القعمني: 
 . 63، ص 1957/ 28/02، من تاريخ 221، المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم 1957قانون الاتفاقيات الجماعية   24
،  10/08/2009، من تاريخ  2208، المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم  1957لقانون الاتفاقيات الجماعية    2009م  لعا  8تعديل رقم    25

 . 316ص 
،  2011،  ن(، معودرا1، الجزء الأول )أهمية الاتفاقيات الجماعية عندما خول المشرع المنظمات لسن القوانينباسترونيك، موشي:    26

 . 2ص 
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 .27ية على حقوق العمال القانونالمؤثرات 

وظروف العمل    الإقالة طها وبنودها شروط القبول للعمل وتضمن من شروالجماعية ت   يات الاتفاق  أن

تكون مكتوبة ومسجلة لدى مسجل    أن ولقد نص المشرع    28والحقوق والواجبات للعامل والمشغل  

 . 29ية الملزمة القانونها تكانم الجماعية لتأخذ  يات الاتفاق 

 

   -:30التوسيع  امرأو

الجماعية على شريحة من العمال    يات الاتفاقنفوذ  تشرع على يد وزير العمل لتوسيع    امر أووهي  

التوسيع    أمر عمال وبهذا يكون  جماعية على قطاع أكبر من ال  ة إحلال اتفاقي  أو   ية الاتفاق الذين تشملهم  

إحلال    أما،  خاصا    أو   شاملا   بمعنى  القطاعات  كل  يشمل  فهو  كل    يةالاتفاقالشامل  على  جماعية 

إحلال    أما القطاعات   يعني  فقط   ية فاق تالا الخاص  قطاع خاص  إذا  أن  إلا،  31على    ية الاتفاق  ت كانه 

ي وتبقى  التوسيع لا يسر  أمر  فإن التوسيع    أمر  أفضل من  الجماعية في قطاع معين تعطي حقوقا  

 . 32كونها تعطي ميزات وحقوق أكبر وأفضل  الجماعية قائمة  ية الاتفاق 

 

 : الثانيالمطلب 

 م محاكم العمل أماضي التقا إجراءاتة والإسرائيليواع المحاكم أن 

 

التقليل منها من قبل    أوعنها    الاستغناءه لا يمكن  أمرحقوق العمال هي ذات طبيعة    أنكما أسلفنا  

  أن   إلادون نقص،    ة يعطي المستحقات والحقوق للعامل كامل  أنالعامل وعلى المشغل    أوشغل  الم

  أنبشغل قد تقع  ت بين العامل والمشالكثير من الخلافا  أن ي فنجد  القانون الواقع الفعلي مغاير للواقع  

إيجاد الحلول لهذه المنازعات العمالية،    الأطرافوخلافه وهو ما يستوجب من    الأجر الحقوق ك 

وأبرز الحلول لحل النزاعات هو   أهم ، ولعل من الثانيطرق حلها في الفصل  تناول ن والتي سوف 

 التوجه للقضاء للمطالبة بهذا الحقوق.  

 
- 272ص  ،  2013هوتساه لاور، سريجيم،    و، الباب الثالث، الجزء السابع، نيبمل في القرن الواحد والعشرينقوانين العليلاخ، لوريا:    27

274 . 
 . 1957من قانون الاتفاقيات الجماعية  1المادة   28
 . 1957من قانون الاتفاقيات الجماعية  7المادة   29
.1957من قانون الاتفاقيات الجماعية  30-28المواد  30
ع نيبو، من تاريخ  ، نجار ضد لبتوس، المنشور في موق 2580-03-11لك قطاعات النظافة وقطاع الأمن والحراسة. استئناف  امثله على ذ  31

 . 3/1/2011، يجال ويرون ضد تبل ابتحاه، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ 07/629. استئناف 1/3/2015
 . 29-27الرابع، ص   بالبا   ، غولدبيرغ، مناحيم: مرجع سابق 32
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ة  الإسرائيليواع المحاكم  أن سوف نبين    الأولفرعين، في الفرع    إلىا المطلب  سوف نقوم بتقسيم هذ 

مها  أماالتقاضي    إجراءات و  ة واع المحاكم العمالية خاصأنسوف بين    الثاني ودرجاتها وفي الفرع  

 م المحاكم العمالية.  أمالنبين للعامل الفلسطيني ولو بإيجاز كيفية المطالبة بحقوقه 

 

 - الأول: الفرع 

 ةالإسرائيلي المحاكم ع واأن

 

لحل النزاعات    المحاكم تشكل الملجأ المثالي  فإنية والقضائية  القانون   الأمورئر  كما هو الحال في سا

حل النزاع وإعطاء كل ذي حق حقه، فكما    ومحاولةالمتنازع عليه    الأمرللبت في  الأطرافبين 

أموال    الأمر هو   المدني بخصوص  النزاع  فيقوم  اع  نز  أو عقارات    أو عند     الأطرافشخصي 

مثلما تكون القضية جنائية بين الدولة    أو  الأمر المحكمة المدنية المختصة للبت في    إلى بالتوجه  

الجنائية المختصة في  والفرد فتق  المحكمة  محل    كان اذا ما    سيان  الأمر  فإن ،  الأمرالبت في  وم 

حية  المختصة والتي لها صلا  عليهما التوجه للمحكمة   ه فإنالنزاع بين المشغل والعامل والعكس  

 هذا النوع من القضايا .   تناول

التي  واع من المحاكم بحسب صلاحيتها الموضوعية  أن عدة    إلى النظام القضائي مقسم    فإنوعليه  

ية التي  كانمعن سواها والصلاحية ال  ةالقضائية تختص فيها محكم  والدعاوي   الأمور أي من    تبين 

 .  33كان مها حسب التتناول أن الصلاحية الموضوعية تحدد أي المحاكم من بين التي لها 

لها محاكم الصلح وهي محكمة الدرجة  أوثلاث درجات،    إلى ة  الإسرائيليتقسم درجات المحاكم  

المحاكم    قانون لتي نص  حاء البلاد، واأن تنتشر في    ة وعشرون محكم  ة ويبلغ عددها تسع  الأولى 

كل القضايا والنزاعات التي نص    فإن لك  بذ و   34المحاكم   قانون على اختصاصها بموجب    الإسرائيلي 

المحكمة نفسها توزع القضايا على القضاة بحسب   أن إلا  جنائيا   أو  فيها مدنيا   تتداول القانون عليها 

 الجنائي.   أواختصاصهم المدني 

المحاكم    قانونمن المحاكم هي المحاكم المركزية ويبلغ عددها ستة محاكم ولقد بين   الثانيةالدرجة  

كل القضايا التي لم يذكرها    تناولإعطائها صلاحية    إلى واع اختصاصها إضافة  أن حيتها ووصلا

المحكمة المركزية تعتبر محكمة    فإن ذلك    إلى ، إضافة  35أخرى من اختصاص محكمة    أنها المشرع  

 
الاختصاص المكاني فبينه قانون أصول  أما    1984الاختصاص الموضوعي بشأن محاكم الصلح والمحاكم المركزية بينها قانون المحاكم    33

 المحاكمات المدنية والجنائية، أما المحاكم الخاصة كما سنبينها فلقد بين القانون الخاص بها اختصاصها الموضوعي. 
 . 198، ص  08/1984/ 13، من تاريخ 1123المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم  ، 1984من قانون المحاكم   51المادة   34
 . 1984ن قانون المحاكم  م 40المادة   35
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 .  36على قرارات محاكم الصلح   الأولىاستئناف الدرجة 

لى على قرارات المحاكم المركزية  أو  ةف درجالمحكمة العليا في القدس فتعتبر محكمة استئنا  أما

هي محكمة  ف  آخر  موضوعيلها اختصاص    أنلقرارات محاكم الصلح، كما    ثانية  ةاستئناف درج  أو

التماسات ضد شرعية    أو المقدمة ضد الدولة والمؤسسات الحكومية    الالتماسات   تتناولوالعدل العليا  

 . 37قوانين ال

ه تنبه لوجود نقص في المحاكم  أنة والصلاحيات للمحاكم حيث  المشرع لم يكتفي بهذه القسم  أن   إلا

مختصة وتعيين قضاة    أخرى الصلاحيات الموضوعية الخاصة، مما استوجب إقامة محاكم    أن بش

من جهة وتقليل الضغط    الاختصاص جع بسبب  أنمختصين وبهذا يكون الناتج والجودة القضائية  

 . الدعاويمن  ستيعاب الكم الهائلكونها لا تستطيع ا أخرىجهة  على المحاكم من 

والتي   المحلية  للأمور  المحاكم  مثلا  نذكر  المختصة  المحاكم  بين  الجنائية    تتناولمن  المخالفات 

المحلية   قوانين لل السلطات  عليها  نصت  التي  الصغيرة  ،38المساعدة  القضايا  محاكم    39محاكم 

 ، 42القضايا التي بين أفراد العائلة  تتناولالتي    الأسرة محاكم    ،41بالأحداث،المحاكم الخاصة  40السير

  ت كانالمتماسات وقضايا    تتناولوالتي    الإداريةوهي المحاكم المركزية بهيئتها    الإداريةالمحاكم  

  أبيب وهي المحكمة المركزية في تل    الاقتصاديةالمحكمة    ،43  قبل ذلك من صلاحيات المحكمة العليا 

ية في  الأقل  الأسهممن القضايا مثل أصحاب    ةومحدد   ةواع معين أن  تتناولوالتي    الاقتصادية بهيئتها  

سوق    المتداولةالشركات   بخصوصها  أو  الأسهمفي  الجنائية  وهي    ،44  المخالفات  العمل  محاكم 

 .  45في النزاعات العمالية بين العامل والمشغل الاختصاص صاحبة 

شرعية لهذه  خاص أعطى ال  قانون النظام القضائي في إسرائيل يشرعه أكثر من    أن من هنا نرى  

التقاضي الخاصة لكل منها وبهذا نجح المشرع    إجراءات لمحاكم وبين الصلاحيات الموضوعية وا

 . 46بخلق نظام قضائي ناجع 

 
 .1984)ا( من قانون المحاكم 52المادة   36
 . 2003،  ، هوتساه لاورمفاتيح القضاء علامات فارقه في المحكمة العليا. باراك ايريز، دفنا:  1984)ا( من قانون المحاكم 40المادة   37
 .1984من قانون المحاكم   58-54المواد  38
 .1984من قانون المحاكم   67-59المواد  39
 . 173، ص  1/08/1961، من تاريخ 7، المنشور في قوانين دولة إسرائيل، ملف رقم 1961قانون السير  40
 . 134ص   ، 23/07/1971تاريخ  ن، م629، المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم 1971قانون الأحداث   41
 . 393، ص  08/1995/ 07، من تاريخ 1537، المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم 1995قانون المحاكم لشؤون العائلة  42
 . 190، ص 11/06/2000، من تاريخ1739، المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم 2000قانون المحاكم الإدارية  43
 . 1984من قانون المحاكم   42المادة   44
 . 70، ص 27/03/1969، من تاريخ 553، المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم 1969حاكم العمالية قانون الم 45
   https://www.news1.co.il/Archive/003-، المنشور في موقع  لدينا منظومه قضائية من الانجح في العالم وازمن، يوسف:     46

D-126375-00.html  الطبعة  15، عدد ثات في الجهاز القضائي الإيجابيات والسلبياتالتحدي. غولدمان، شاحار: 28/20/2018بتاريخ ،

 . 2019، تل أبيب، 1999لمعهد الإسرائيلي للديمقراطية  ا الأولى،
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 :  الثانيالفرع 

 التقاضي   إجراءاتمحاكم العمل و

 

شاء نوع خاص من المحاكم  أنب يقوم    أنارتأى    الإسرائيلي   الاحتلال المشرع في دولة    فإنكما أسلفنا  

واعها  أن في هذا الفرع    تناول ن فا لذلك  أنلك لأسباب التي ذكرناها  ي تختص بالقضايا العمالية وذ والت

التقاضي فيها بشكل مقتضب ويسير نبين من    إجراءات وصلاحياتها واختصاصها النوعي وكيفية  

 خلاله أسس التقاضي لمساعدة العامل على فهم حقوقه.  

والتي يبلغ عددها خمس    اللوائيه وهي محاكم العمل    لى الأومحكمتين    إلى تقسم المحكمة العمالية  

حاء البلاد، ومحكمة العمل القطرية التي تتواجد في القدس والتي  أنفي  ة موزع لوائيه محاكم عمل 

والتي ليست من صلاحيات المحكمة    القانونواع من النزاعات والقضايا المحددة وفق  أن تختص في  

 . 47اللوائيه 

العمالية بين العامل والمشغل بكل ما يخص عقد  القضايا    ي النظر فياللوائيه ف  المحكمة   تختص 

عليه المترتبة  والحقوق  وشروطه  في    العمل  وكذلك    الدعاوىوالنظر  المكافئات،  صناديق  ضد 

لها من    الدعاوى المحولة  والقضايا  العضوية  يتعلق في  فيما  العمال  العامل ومنظمة    تأمين البين 

بين اطراف     أخرى   ةصلاحيات اختصاصي   إلى الجماعية، إضافة    يات الاتفاقالوطني والنزاعات 

بين اطراف    فتنظر في النزاعات   القطرية   العمل   محكمة   أما ،    48القانون التي نص عليها المشرع في  

اللوائيه وأيضا تشغل كدرجة استئناف على قرارات    المحكمة  اتفاق جماعي لا يقع ضمن اختصاص 

 .49الحاكم اللوائيه 

يسجل استمارة لفتح قضية مرفقه مع    أن ائية لمحكمة العمل عليه  بتقديم دعوى قض  لكي يقوم المدعي

ات المدعى عليه كاملة مع اسم المحكمة، ومن ثم يستهل  بياناته و بيانلائحة الدعوى التي تحتوي على  

يأتي    أنخلال دعواه وي طلب يسعى إليه من  تقييد أ  أو   ة مالي  ت كاناللائحة بتقييد مبلغ الدعوى إذا  

ية التي تعتبر إضافة  القانون   الادعاءات   إلى ائع المادية التي هي محل النزاع دون الحاجة  كل الوقب

 .  50وحيثياته   القانونالقاضي يعلم  أن القرينة  أن وليس شرطا كون 

 
 .1969من قانون محكمة العمل  1المادة   47
 . 1969)ا( من قانون محكمة العمل   24المادة   48
 . 1969من قانون محكمة العمل   25المادة   49
، ص  24/10/1991، من تاريخ  5394، المنشور في ملف اللوائح، رقم  1991ئحة محكمة العمل )أصول محاكمات(  لا  ( من9المادة )  50

345 . 
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مع تقديم الدعوى للمحكمة يقوم المدعي بدفع رسوم المحكمة والتي نص عليها المشرع في لوائح  

من    بالإعفاءخاص    إذن إذا اخذ    إلايتقدم بدعواه    أن وبدونها لا يستطيع    51  الرسوم  أن بشالتعليمات  

الدعوى من التي أعفاها المشرع    ت كاناذا    أو   52المحكمة حسب طلبه إذا ما اقتنعت المحكمة في ذلك 

تحكم    كان   ةمعين  حالات هذه الرسوم قد ترجع للعامل في    أن  إلا،  53أنهابش من دفع الرسوم    ابتدائيا  

ل القاضي    بالأتعاب ه  المحكمة  تقدير  الدعوى بحسب  فاز في  اذا  الدعوى    انتهت   أو والمصروفات 

  انعقاد احدها قبل    أو تتحقق هذه العوامل    أن محو الدعوى شريطة    أو اتفاق    أو التحكيم    أو بالوساطة  

 .  54على حالة الدعوى السريعة    لا يسري  القانونهذا    أن   إلا   الإثبات جلسة    أوالجلسة التمهيدية الثالثة  

ودحض الوقائع والرد    بتنفيذ يقوم بدوره بتقديم لائحة دفاع من قبله يقوم فيها    أنوعلى المدعى عليه  

من يوم تسلمه    يوما    30الوقائع المادية من قبله هو وذلك خلال    بيان الرفض و   أوبالقبول    ما أعليها  

 . 55الأجر السريعة مثل قضايا دفع  الدعاوي يوم في  15خلال  أو الدعوى للائحة 

للقضايا تختلف عن المحاكم المدنية من ناحية أصول المحاكمات    تداولها محاكم العمل وطرق    أن كما  

المشرع على  والإثبات المدنية    ل  أن ، وبذلك نص  العمل تخضع   أصول محاكمات    قانونمحكمة 

محكمة العمل واللوائح بخصوص أصول المحاكمات، واذا لم   قانون خاص بها والذي نص عليه في 

ماده تحكم فرعا  تت  أ  ةخاص  ةحال  أو   واجد  لتطبيق  والقرار  التقديرية  السلطة  للقاضي  صول  فتكون 

المحكمة  لا يسري على هذه    الإثبات   قانون  أن ب  أقرالمشرع    أن، كما  ةالتي يراها مناسب   جراءات الإ

مقبولا    فإنوبهذا    فيها   المتداولةوالقضايا   يكون  إثبات  ت  أي  ويبقى  المحكمة ولا يرفض  قديره  في 

  قانون المشرع لم يعتمد    أن، وبهذا نرى  56  الإثبات   قانون اعد العامة في   للقاضي وذلك بخلاف القو

خاص بها بهدف    آخر في محكمة العمل واتخذ منحى    الإثبات   قانون أصول المحاكمات المدنية ولا  

 . 57التسهيل والتخفيف ومساعدة العامل  

 

 
 . 1294، ص 2008/ 31/08، من تاريخ 6706، المنشور في ملف اللوائح، رقم  2008لوائح محكة العمل بخصوص الرسوم   51
 . 2008من لوائح محكة العمل بخصوص الرسوم   12المادة   52
 . 2008من لوائح محكة العمل بخصوص الرسوم   4ادة  الم 53
 . 2008محكمة العمل بشأن الرسوم من لوائح  5المادة   54
قانون محكمة العمل    31المادة    55 المبلغ  1969من  المشرع بحسب نوعها وماهيتها وقيمة  التي نص عليها  السريعة هي الك  القضايا   .

ه سمي سريعا  وبناء عليه تقوم المحكمة بتحويله إلى المسار السريع والذي بدور تلن، المطالب فيه الذي يحدده وزير العمل وفق جدول مح
كون ان الدعوى تنتهي في جلسة واحده، كما أن قرار المحكمة في هذا المسار لا تستأنف مطلقا، وكما أن المشرع اقر أن للمحكمة الصلاحية  

النظام    من لائحة (  28)  أحد الأطراف إذا ما وجد سبب مقنع لذلك. المادة   أن تحول القضية إلى المسار العادي وفق رؤيتها أو وفق طلب

 الداخلي لمحكمة العمل. 
 .52لاحقا في الصفحة  الإثباتانظر عن  56
)ب( من القانون. المادة   26)ب( و24لا يسري إلا على المواد  الإثبات انون والذي نص ان ق 1969من قانون محكمة العمل  32المادة  57

 . 1969ون محكمة العمل من قان 33
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لمحكمة العمل القطرية على قرار المحكمة    افا  استئن  يقدما  أنا  همكلأ  أوكما يحق للأطراف أحدهما  

من يوم   أوفي المحكمة  الأطرافبتواجد  كاناللوائيه خلال ثلاثين يوما من يوم إصدار القرار إذا 

ف عليه من القرارات التي تحتاج  أنالقرار الذي يست  كان إذا    أما،  58  استلامه للقرار إذا صدر غيابيا  

يوما،   15خلال    الإذن عليها كحق كامل فيكون تقديم   الاستئنافي لا يمكن  للاستئناف أ  مسبقا    ا  إذن

ف تقديم استئنافه خلال  أن ويحق للمست   الاستئنافإذا قبل فيصح    أما  الاستئنافرفض لا يمكن    فإذا

 .59من قبل القاضي   الإذن يوما من قبول  30

حال وقوع غلط واضح في    أو  ةيقانون في حالة    أيكون متعلق في خط  أننفسه عليه    الاستئناف  أن  إلا

للوضع الذي شاهدته    ة مغاير  ة يعطي صور  أن ه  أنمن ش  كان الوقائع العملية التي لو لم يكن هذا الغلط  

في إثبات الوقائع التي بتت فيها المحكمة    الاستئنافه لا يقبل  أنالمحكمة وحكمت على أساسه، كما  

يكون فيها الغلط    جدا    ة خاص  حالات في    إلا لائل  على القرائن والد   والاطلاع ع الشهود  اللوائيه بعد سما 

مها وهي الخبيرة  أما  الأمورهي التي سمعت الشهود وقدرت    الأولىواضح وذلك باعتبار المحكمة  

قرارات المحكمة القطرية فهي نهائية لا يمكن    أما،  60مها أمافي ذلك كون الشهود ادلو بشهادتهم  

في  أن  إلا عليها    الاستئناف  قرار    أن ممكن  ال  من   خاصة   حالات ه  على  العليا  للمحمة  التماسا  يقدم 

 . 61المحكمة القطرية  

ولا    الإسرائيلي   الاحتلالفي دولة    يكون على العامل الذي ليس مواطنا    ة معين  حالات ه في  أنكما  

التي تفرضها المحكمة عليه،    الأموالجباية   أنبشهذا العامل   ودولة  الأخيرةة بين  دولي  ةتوجد اتفاقي 

ا تقديم    ضمان  أو   ة سند كفال  أو  ةالمحكمة  كفال   أمانات يدفع في    أن لفلسطيني،  كالعامل  مادي عند 

سداد نفقات وخسائر رب العمل في حال رفضت الدعوى،    ضمان دعوى لمحكمة العمل وذلك بهدف  

في الدولة ويصعب تنفيذ    العامل الفلسطيني ليس مواطنا    أن ، كون  الإسرائيليوذلك بخلاف العامل  

وهو ما    اةالمحامم عليه بالمصروفات وأتعاب  وفات منه في حال رفض الدعوى والحكحكم المصر 

  إذن للعامل الحق في طلب    أن   إلا معينه،    حالات يصعب على العامل البسيط تحقيقه في    يعتبر قيدا  

معينه    حالات في    أولسلطة القاضي التقديرية    الأمر خاص من المحكمة لإعفائه من الكفالة ويترك  

 
لمحاكمات. محكمة العمل أصول ا من لوائح 73المادة  58
محكمة العمل أصول المحاكمات.  لوائح من 74المادة   59
القطرية،    60 العمل  لمحكمة  استئناف  تاريخ  41885-01-19اذن  من  نيبو،  موقع  في  المنشور  للتامين،  مجدال  ضد  حوف  يشاي   ،

الق2019/ 14/40 المحكمة  موق 99/270طرية،  .استئناف  في  المنشور  ليفي،  رامي  ضد  العام  امشفى  جمعية  تاريخ  ،  من  نيبو،  ع 

13/12 /1999 . 
 . 05/2012/ 17، جورن ذد هوم سنتر، المنشور في موقع نيبو، بتاريخ 1758/ 11التماس محكمة العدل العليا  61
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  الإسرائيلي كالعامل    الأجنبي   أوويتعامل العامل الفلسطيني    بضمان   ةليس هناك حاج  أن ضي  يرى القا

 .  62ه عمل لدى المشغل المدعى عليه وله أساسا للدعوى أن لي يبين أوبرز العامل دليل مادي أاذا 

لذلك  ومنهم العامل الفلسطينيين، و  الأجنبي على العامل    الذي ذكرناه يعد عبئا    الضمانات شرط دفع    أن

  القانون   أنباعتبار   الالتماسالمحكمة رفضت    أن  إلابتقديم التماسا لإبطاله  قامت الجمعيات العمالية  

الباحث لا يرى    أن   إلا ،    63الكيدية    الدعاوي تقليل عدد    إلى الحقوق ويهدف  يحافظ على الموازنة بين  

الكفالة   أنلا   كون أو قه،هذا  يمنع العامل من تقديم الدعوى وتحصيل ح   أن على ارض الواقع  فعليا  

قد أعطى التقدير للقاضي للإعفاء من الكفالة اذا  القانونكون  ثانيا ، حالات في معظم ال ليست باهظة

الشرط    أن كون    ا  اذا طلبها المدعى عليه، وثالث   إلا القاضي لا يفرض الكفالة    أن طلب العامل ذلك، كما  

لي يدل بشكل مجمل على وجود علاقة عمل لكي  أو  إثبات   أوبفرض الكفالة عند عدم تقديم أي مستند  

الذين يتلقون قسيمة    الأخضروهو ما يسهل في قضايا العمال داخل الخط    ةلا تكون الدعوى كيدي

 . الأخضر تكون اصعب للإثبات حقيقة بخصوص العمال خارج الخط   أنها إلا الأجر

  الأطراف فك النزاع بين  يحاولللمحكمة الحق في تحويل الدعوى لدى وسيط من قبلها لكي   أنكما 

تعلم    أنعلى سير الجلسة، فلا يحق لها سوى    الاطلاعيكون الحق للمحكمة    أنبطرق وديه دون  

لم    أو لحل لكي يأخذ طابع قرار قضائي    الأطرافا إذا توصل  نتيجة الوساطة من قبل الوسيط فيم

 .  64يتوصلوا لحل فحينها تمرر الدعوى للقاضي 

من القضايا اعتبرها قضايا سريعة وهي تعتبر سريعة كون    ى نوع خاص المشرع نص عل  أن كما  

يسمع    الإثبات جلسات    تتجاوز ه لا  أنالمشرع نص على    أن فقط من خلالها  الواحدة  الجلسة  فيها 

كامله. هل هذه الفقرة مكملة للقرة التالية وتدرج القضايا العمالية تحت القضايا    الأدلة الشهود وتقدم  

(  1)ا()24يكون محل الدعوى مدرج تحت المواد    كان  ة توافرت فيها شروط معينالسريعة إذا ما  

بهدف    الاستكمالضد صندوق    دعاوى  أوحقوق العمالية  المالية وال  الأمور( فيما يخص  3)ا()24و

القضائية  العملية  الذي نص عليه المشرع    يتجاوز لا    أن ، و65تسهيل وتسريع  المبلغ  الدعوى  مبلغ 

ل  أن،كما  66آخر  ى لإوالذي يعدل من حين   الخاص ولا    أوالعام    الإثبات   قانون الدعوى لا تخضع 

 
 .  1991)ب( من لوائح محكمة العمل أصول المحاكمات 116المادة   62
المستشار القضائي للحكومة، المنشور في موقع نيبو،  ، الرابطة لحقوق المواطن ضد وزيرة القضاء و7016/ 16حكمة العليا  التماس الم  63

.17/09/2018من تاريخ 
 . 1045، ص 1993/ 10/08، من تاريخ 5539، المنشور في ملف اللوائح ملف رقم 1993لوائح محكمة العمل بشأن الوساطة  64
 ن المحاكم العمالية. )ا( لقانو 31المادة   65
 شاقلا.   31،300هو  2020لعام   المبلغ المحتلن 66
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الحرية   وللقاضي  المحاكمات  مناسبا  تناولي  أنلأصول  يراه  الذي  بالشكل  نتيجة    ها  أفضل  لإحقاق 

  ة خاص  حالات في    إلا . ولا يوجد استئناف على قرار المحكمة  67للوصول للحكم الصحيح وفق تقديره 

ه من الممكن للقاضي تحويل  أن  إلا،  68بذلك  ا  إذننائبه    أو المحكمة القطرية    إذا ما أعطى رئيس  جدا  

تحويلها من تلقاء نفسه    أوذلك    الأطرافالمسار العادي إذا طلب أحد    إلىالدعوى من المسار السريع  

  ة بكونها دعوى سريعة كونها معقد   تتداول   أن  ة الدعوى غير ملائم  أن إذا ما رأى القاضي وفق تقديره  

 .69الكثير من الشهود ها في أو

     الثانيالمبحث 

 وخارجه الأخضرن داخل الخط ي حقوق العمال الفلسطيني

بكل ما    والتزاماتهمبينت حقوق العمال    أخرى  قوانينعدة    إلىة إضافة  الإسرائيلي العمل    قوانين  أن

طروح ما هو  السؤال الم  أن   إلا   الاجتماعية الحقوق    إلىوالحقوق الفعلية للعمال، إضافة    الأجريخص  

؟  الإسرائيليوضع العمال الفلسطينيين العاملين لدى مشغلين إسرائيليين؟ هل لديهم نفس حقوق العامل  

 م هنالك تمييز كونهم ليسوا عمال إسرائيليين؟  أوالقضاء   القانونصفهم أنوهل 

ى حد  لسطينيين علمع كل العمال الف  القانونفنقول هل يتعامل    أخرىويمكن طرح التساؤل بطريقة  

العمل   كان مي وهل هناك اختلاف بحسب قانونبشكل غير  أو ي قانون وا يعملون بشكل كان  أن  السواء

 خارجه؟  أو الأخضرداخل الخط 

تلقي نفس  الحق في    الأجانب للعمال    أنفيه    أقر  70الأجانب خاص للعمال    قانون لقد وضع المشرع   

يكون معهم تصريح    أن ين شريطة  لي رائيالإسالعمال    أنش  أنها العمل ش  قوانينتها  أقرالحقوق التي  

 إسرائيل للعمل.   إلى والهجرة التي تمنحهم حق الدخول   الإسكاني من وزارة قانونعمل 

كونه   الأخضرالعمال الفلسطينيين العاملين خارج الخط  إلى لم يتطرق  الأجانب العمال  قانون  أن إلا

  قوانين   فإن  أخرىفقط ومن جهة    ضرخ الأهم الذين يعملون داخل الخط  أنعلى    الأجانب عرف العمال  

  أن لم ينص بشكل صريح على    الأجنبيالعامل    قانون   أن العمل تسري في نطاق حدود الدولة، كما  

 
 . 1969)ب( لقانون المحاكم العمالية  31المادة   67
 . 1969)د( لقانون المحاكم العمالية   31المادة   68
 . 1969)ه( لقانون المحاكم العمالية   31المادة   69
 . 112ص  ، 21/03/1991، من تاريخ 1349، ملف رقم ، المنشور في كتاب القوانين1991قانون العمال الأجانب   70
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نوع من النقص التشريعي الذي أثر على    إلى ما جاء فيه يشمل العمال الفلسطينيين، وهذا ما أدى  

 الوطني.   تأمين المفهوم وحقوق العامل الفلسطيني في 

في هذا المبحث حقوق العمال الفلسطينيين في كل المناطق لكي    تناولنالصورة الكاملة سوق    ان ي بول

 ية.  القانوننعرف العمال بشكل مختصر على حقوقهم 

حقوق العمال الفلسطينيين    الأولفي المطلب    تناول نمطلبين سوف    إلىسوف نقوم بتقسيم المبحث  

حقوق العمال الفلسطينيين    الثانيوفي المطلب    الأخضرط  العاملين لدى مشغلين إسرائيليين داخل الخ

 .  الأخضرالعاملين لدى مشغلين إسرائيليين خارج الخط 

 - : الأول المطلب 

 الأخضر حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط 

حقوق العمال الفلسطينيين العامين لدى مشغلين إسرائيليين    تناول سوف نقوم في هذا المطلب ب     

حقوق العمال الحاملين    الأولفي الفرع    تناولنفرعين سوف    إلىعبر تقسيمه    الأخضر داخل الخط  

الفرع  قانونتصريح عمل   الذين يعملون بشكل غير    الثاني ي وفي  العمال  ي أي بدون  قانونحقوق 

 تصريح عمل. 

 - : الأولالفرع 

 حقوق العمال الفلسطينيين المصرح لهم في العمل في إسرائيل

وممارسة الضغوط المتواصلة على الشعب الفلسطيني على مستوى    رائيليسالإ  الاحتلال في ظل  

هذا الواقع على العامل الفلسطيني البسيط الذي وجد نفسه عاطل عن العمل لقلة    انعكس الدولة والفرد  

الحياتية    الاحتياجات ما لا يكفي لسد    المتدني الذي غالبا    الأجر   إلى الموارد وشح فرص العمل، إضافة  

اعلى    أجر ، مما جعل العمال الفلسطينيين يتوجهوا للعمل في إسرائيل لإيجاد فرص عمل بيةالأساس

 ا يتلقوه في مناطق السلطة الفلسطينية. مم

  الأيدي قل تكلفة من أتشغيل العمال الفلسطينيين يعد   أن الإسرائيلي وجد رب العمل  أخرى من جهة  

للعمل    لذي بدوره يستغل حاجة هؤلاء العمال، مما يعود بالربح على رب العمل واالأخرىالعاملة  

  إلى المصلحة المشتركة بين العمال وأرباب العمل أدت    أن ية،  القانون لعدم معرفتهم لحقوقهم    أجر أي  ب
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تم توقيع    أن   إلىلف عامل  أوخمسة عشر    ةمائ   إلى يصل عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل    أن

  الأمنية   الأوضاع الفلسطينية وتدهور    الانتفاضة من بعدها  سلو والتي حدت من عدد العمال وأو اتفاقية  

ف تصريح  ألثلاثين    إلىمن عدد التصاريح الممنوحة للعمال الفلسطينيين والذي وصل    مما قلص 

الفلسطينيون  201071عام   العمال  ارتفعت عدد  ولكن  منهم    2019في    لفأوثلاثون    ةمائ  إلى، 

كما تم منع كل تصاريح العمل لأهالي  ح عمل،  ة دون تصريلف مع تصريح عمل والبقيأ  ثمانون

 . 72  2006ع غزه في عام قطا

  ة عمل العامل الفلسطيني في إسرائيل منوط بحصوله على تصريح عمل ملائم لفترة محددة قابل   أن

على    الاحتلالسياسة إصدار التصاريح تساعد دولة     أنللتجديد بحسب المعايير التي تضعها، حيث  

بالحفاظ على تحديد    تساهم أراضيها وكما    إلى وجنائية    امنيه ن لهم سوابق  حفظ امنها من دخول م

العمال الراغبين في الحصول على    أن  إلاعدد العمال الفلسطينيين لتوفير فرص العمل لمواطنيها،  

ة  تخضع لرقاب والتي لا  73ة المختصة  الإسرائيلي بيد السلطات    الأمر تصريح يصعب عليهم ذلك لكون  

 . 74شفاف عن أسس ومبادئ عملها ومعايير القبول والرفض التي تتبعها   علانإب ولا تقم   معلنة

يرفق لطلبه موافقة المشغل    أن  الراغب في الحصول على تصريح عمل   كما لا بد للعامل الفلسطيني 

اء فصله  أجرخذ يت   أنمن  ، مما يجعل مصير هذا العامل في يد مشغله حيث سيبقى خائفا  الإسرائيلي

وبذلك العمل  بيد   من  الذي  التصريح  ،  يفقد  تجعلهم     أن ه  العمل  أرباب  بها  يتمتع  الذي  الميزة  هذه 

المشغل    امر أوالعامل الفلسطيني لن يعترض على    أن ي علما منهم  قانونيقومون باستغلالها بشكل غير  

منخفض للعمال    أجر فصل من العمل فيقومون بدفع    إلا هضم الحقوق و  أو ظروف العمل المتدنية    أو

  في قسيمة الراتب اقل مما يتقاضاه العامل فعليا   أجر بتسجيل ساعات عمل و  أو 75الأحيان  في بعض 

  الأجر التعويضات والتي تحتسب من    أو فسهم مبالغ مالية كبيرة  كالمستحقات  أن وذلك ليوفروا على  

مل  العا  أجر يكون    أن   إلى هذه الفجوات والتحايل أدى    أن،   المسجل في الراتب وليس المدفوع فعليا  

استغلال وتعسف   إلىفي نفس العمل إضافة  تساوياولو   الإسرائيليالعامل  أجرمن  أدنى فلسطيني ال

 
إسرائيل   71 في  الفلسطينيين  العمال  عمل  ظروف  بعنوان:  للاقتصاد  مقال  ماكرو  مركز  موقع    2017،  في  المنشور 

tems/47922424014604.pdfhttp://www.macro.org.il/images/upload/i  04/2020/ 10يارة تاريخ اخر ز . 
الفلسطينيين   72 العمال  عدد  مضاعفة  بعنوان:  الموقع  مقال  على  المنشور   ،-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L

4632933,00.html المنشور في  لمشغلمسؤولية حوق العمال الفلسطينيين تقع على ا . مقال بعنوان:  11/2019/ 22آخر زيارة    تاريخ ،

 2019/ 22/10، تاريخ الزيارة 2019/ 01/05بتاريخ    https://www.themarker.com/career/1.7186059الموقع 
 وزارة الإسكان والهجرة ومكاتب الارتباط.  73
بعنوان:74 ا   مقال  موقع  لحركةتقييد  في  المنشور   ،https://www.btselem.org/hebrew/freedom_of_movement    بتاريخ

 . 24/10/2019اخر زيارة    2017/ 11/11
كامل    75 اجر  دفع  مطالبتها  بعد  العاملة  هدد  بعنوان:  شاقلابدلا  مقال  عشر  خمسة  اجر  الموقعمن  في  المنشور   ، 

https://www.kavlaoved.org.il/  22/10/2019تاريخ اخر زيارة  2019/ 18/03بتاريخ  . 

http://www.macro.org.il/images/upload/items/47922424014604.pdf
https://www.themarker.com/career/1.7186059%20بتاريخ%2001/05/2019
https://www.themarker.com/career/1.7186059%20بتاريخ%2001/05/2019
https://www.btselem.org/hebrew/freedom_of_movement%20بتاريخ%2011/11/2017
https://www.btselem.org/hebrew/freedom_of_movement%20بتاريخ%2011/11/2017
https://www.btselem.org/hebrew/freedom_of_movement%20بتاريخ%2011/11/2017
https://www.btselem.org/hebrew/freedom_of_movement%20بتاريخ%2011/11/2017
https://www.kavlaoved.org.il/
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عبر    الأمنيأرباب العمل ضد العمال الفلسطينيين بالعمل جاهدين على وضع نقطة سوداء في ملفهم  

ويضات  منع لهؤلاء العمال لإلغاء تصاريحهم بهدف للتهرب من دفع مستحقاتهم كتع  أمراستصدار  

 76. الإقالة

وعليه    الإسرائيليالعمل    قانون   أن  إسرائيل  في  العمال  كل  على  العمال    هفإنيسري  على  يسري 

الحقوق ملزم  فإن، وعليه  77  الإقليميةالفلسطينيين لدى أرباب عمل إسرائيليين في حدودها   ة  كل 

للعامل    ومتساوية  ةحماية معقول  القانون اتجاه العامل الفلسطيني وبذلك أعطى    الإسرائيليللمشغل  

إجازة أسبوعية ويومية وتعويض مكافئة نهاية الخدمة    أيام سبيل المثال يحق لهم    الفلسطيني فعلى

الوطني   تأمين الو78حقوق صندوق التوفير التقاعدي   قانونويطبق عليهم   الاجتماعيةوالتعويضات 

كالمواطن     تأمينالمن    ه لا يحق لهم كافة الحقوقأن  إلابخصوص إفلاس المشغل وإصابات العمل ،  

  تأمينالعمال    تأمين يقوم ب   أنبالمشرع الزم المشغل    أن   إلا صحي    تأمين ولا يوجد لهم    الإسرائيلي 

 .   79صحي بشكل خاص  

فيقتطع    الإسكان قسم المدفوعات في وزارة    إلىيدفع   أنالعامل يجب على رب العمل    أجر  أن كما  

التوسيع   امرأوالعمل و قوانينلزم به المشغل حسب العامل يضاف اليها القسم الم أجرمنه قسم من 

الوطني    تأمينال الجهات المسؤولة مثل    إلى  الأموالومن ثم يقوم قسم المدفوعات بدوره بتحويل هذه  

فعليا يجري    الأمر  أن  إلاالعامل في حسابه البنكي،    إلىالصافي    الأجرالتوفير التقاعدي وبتحويل    أو

المب  أن ب بتحويل  المشغل  لقسم  يقوم  للدفع  المستحقة  له    أجرالمدفوعات ودفع  الغ  الصافي  العامل 

 مباشره.  

تتشابه   الفلسطيني  الالتزامات كما  العامل  ضريبة    الإسرائيليو  بين  دفع  الوطني    تأمين الفعليه 

  أيام مثل بدل    الاجتماعية اقتطاع قسما من الراتب  من اجل المستحقات    إلىوضريبة الدخل إضافة  

للعمال الفلسطينيين    والأجور اشرة عبر مركز مراقبة المدفوعات  حسم من راتبه مبالغياب والتي ت

وزارة   مكتب  لجنة   الإسكان في  الوقت شكلت  مرور  ومع  جباية   80والهجرة،  آلية  لبحث    مراقبة 

، كما  لا تتناسب وحقوق العمال الفلسطينيين التي يتلقونها فعليا    أنهاومصير هذه الحسومات فوجدت  

 
بعنوان:76 والمستوطنات   مقال  إسرائيل  في  الفلسطينيين  العمال  موقع  تشغيل  في  المنشور   ،-https://www.kavlaoved.org.il/wp

content/uploads/2013/08   24/10/2019تاريخ اخر زياره . 
ور في موقع منشورات القرارات الوزارية للحكومة،  ، المنش1لأمور الامن رقم ب/ . قرار لجنة الوزراء  1991قانون العمال الأجانب    77

 . 08/10/1970من تاريخ 
 نسب الدفع محدده بأوامر التوسيع واللوائح.  78
 . 729ص  ، 17/04/2001تاريخ   ن، م6100، المنشور في مجموعة اللوائح ملف رقم 2001امر التامين الصحي للعمال الأجانب  79
من تاريخ    1274بموجب قرار الحكومة رقم    06/07/2011ة تشغيل العمال الفلسطينيين من تاريخ  تقرير اللجنة الوزارية للتنظيم ومراقب  80

  /http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/27605-01-11والمنشور في موقع  2010/ 24/01

https://www.kavlaoved.org.il/wp-content/uploads/2013/08%20تاريخ%20اخر%20زياره%2024/10/2019
https://www.kavlaoved.org.il/wp-content/uploads/2013/08%20تاريخ%20اخر%20زياره%2024/10/2019
https://www.kavlaoved.org.il/wp-content/uploads/2013/08%20تاريخ%20اخر%20زياره%2024/10/2019
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صندوق معين وعلى العامل المطالبة بمستحقاته من خلاله، مما جعل   إلى الغياب تدفع  أيامبدل  أن

تقبع في جهات معينه بد  التي  العامل من حقوقه وأمواله  التنسيق والتنظيم  يحرم    أنمن    لا  عدم 

العامل يدفع ضريبة الفروق وهو مبلغ يحسم من العامل    أنيتلقاها مباشرة من رب العمل ، كما  

وتصرف على حقوق العمال الفلسطينيين مثل    ها كانميدفعها لتحل    كان   أخرى ومات  حس   عن  عوضا  

 بخصوص حوادث العمل .   الأطباءالدفع للجنة 

اللجنة   بينت  الحسومات عليها    أن كما  من    كان التي بدورها    الاقتصاد وزارة    إلىتحول    أن هذه 

ظمات وهيئات تعطي العامل  يل منبتفع  الأخيرةالسلطة الفلسطينية لتقوم    إلىتحولها    أنالمفترض  

، وهذا ما قامت به السلطة  الإسرائيليالوطني    تأمين ال هذه الحقوق أعلاه تحت إدارتها عوضا عن  

ولم تنتقل    الأمرلم تقم السلطة بتفعيل    نإلا   إلىه  أن  إلا  81الاجتماعي   الضمان  قانون الفلسطينية في  

  .82مل الفلسطيني اليها والمتضرر الوحيد جراء ذلك يبقى العا الأموال

التطبيق والتنفيذ من قبل الجهات  هضم    أن نتيجة خلل في  الفلسطينيين هو  العمال    الإداريةحقوق 

لتطبيق   المشغلين  كافية على  لعدم وجود مراقبة  نتيجة  المستحقات    قوانينوذلك  كافة  العمل ودفع 

  الأمر معالجة    أن   إلا   الأمر   إلى    الاحتلالللعمال الفلسطينيين وعدم استغلالهم، ولقد تنبهت حكومة  

هو تغيير    ن إلا  إلى برز النقاط التي لم تتغير  أ، ولعل من  بدرجة كافية  فعالا يتم بشكل بطيء وليس  

يستصدر التصريح على اسم العامل فقط دون اسم المشغل   كانإصدار التصاريح    أنبش النهج القائم  

لغاء تصريحه وحينها يستطيع العامل  مما سوف يحد من ظاهرة تهديد العامل بإ  نإلا كما هو الحال  

فضل وعدم  أعلى تلقي حقوق وظروف عمل    التفاوض مما يعطيه فرصة    آخرل لدى مشغل  العم

 صدر رزقه. السكوت عن حقوقه خوفا من الغاء تصريحه وقطع م 

 

 

 

 
،  20/10/2016، الصادر بتاريخ  13ع، عدد  ان الاجتماعي، المنشور في مجلة الوقائبشأن الضم 2016( لسنة  19قرار بقانون رقم )   81
 . 2ص

منذ الاتفاق بين وزارة الاقتصاد الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على تحويل الأموال المدخرة في صندوق العمال الفلسطينيين جراء    82
ؤخرا اصدروا بيانا جاء فيه إن  طراف بعمل فعلي خلال سنتين إلى لنه ماقتطاع جزء من اجر العمال تعوض عن ايام الإجازة لم يقوم الأ

العمل لتنفيذ الخطة جاري ولكن على ارض الواقع لا نرى فعلا يدل على ذلك ولعل مل يثير القلق هو أن السلطات الإسرائيلية قد قالت في  
شابهه للإسرائيليين لعدم  يل هو أن يقوموا بإصدار قسائم رواتب مالبيان انه من الصعب تنفيذ الأمر لعدم التنسيق والتعاون وان الحل البد

إسرائيل تدين    :زوهر،  الاستمرار في نفس المشكلة مما قد يفهم منه ان الحل هو مستقبلي أما ما حصل فلا نرى تطبيقا للاتفاق بشأنه . حنا
 . 2010، كاف لعوبيد،بمليارات الشواقل للعمال الفلسطينيين
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 - :  الثانيالفرع 

 حقوق العمال الفلسطينيين دون تصريح عمل 

ية لعدم جواز  قانونمخالفة    بارتكاب ون تصاريح عمل يقومون  العمال الفلسطينيين اللذين يعملون د   أن

اذا ما تم  الأخضرتواجدهم في داخل الخط     أو بالترحيل    أمابهم سوف يعاقبون    الإمساك، وعليه 

،  83مما يحول دون إصدار تصريح عمل مستقبلي لهم   الأمني الحبس الفعلي مع تسجيلهم في السجل  

  السجن الفعلي   إلىوقد تصل عقوبته    محاكمته جنائيا    إلى افة  رب العمل فيغرم بغرامة مالية إض  أما

  القانون ترخيص خاص ومحدد وفق    أو  ةبتأشير  إلاإسرائيل لا يتم    إلىدخول الفلسطينيين    أن، وبما  84

مخالفا    أن وبما   يعد  التصريح  هذا  بحوزته  توجد  لا  الخط    قانون لل  من  داخل  العمل  لهم  يحق  ولا 

السؤال هل    ، من هنا يعلو ةويعد مخالف  الأساس  ه المناطق ممنوع فيكون تواجدهم في هذ   الأخضر

بموجب    والالتزامات نفس الحقوق    - قانونوعلى الرغم من كونهم مخالفون لل-يحق لهؤلاء العمال  

 ة  أم لا ؟  الإسرائيلي العمل  قوانين

على مخالفة    قتفا الا ه لا يمكن  أن  إلا،  الأطرافوعلى الرغم من حرية التعاقد بين    ه فإنسلفنا  أكما  

مطلق مما لا    بطلان  والنظام العام  ومن هنا يكون عقد العمل للعمال بدون تصريح باطلا    القانون

القضاء    أن  إلاالعمل،    قوانين يعطي للعامل الفلسطيني أي حق من الحقوق المنصوص عليها في  

   آخر وعليه ذهب في  منحى    ي وبين العامل والفعليالقانونللفجوة بين الواقع    واعيا    كان   الإسرائيلي 

العامل الذي عمل    أن   إلا العمل    قوانين الحقوق بموجب    وفقدان العقد    بطلان ه بالرغم من  أن ب  أقرو

بموجب    فعليا   تعويض  بدعوى  مشغله  على  العودة  له  ويحق  فعلا  تضرر  فقد  حقوقه  يتلقى  ولم 

القضاء     أقركما    86لا سبب  ب  اءالأثر   قانون  أو  85  الأضرار  قانونبحسب    أماالمسؤولية التقصيرية،  

التوجه    أن ب في   الحق  العامل   تغطي     تأمينال  إلى لهذا  إصابة عمل  التعويض عن  لتلقي  الوطني 

 . 87مصاريف علاجه وضرره المستقبلي وعجزه عن ممارسة عمله  

 
 . 354، ص 09/1952/ 05، من تاريخ 111ن ملف رقم المنشور في كتاب القواني 1952سرائيل قانون الدخول لإ  83
 .1952)ا( من قانون الدخول لإسرائيل  12المادة   84
266، ص 1968/ 17/04، من تاريخ10المنشور في قوانين دولة إسرائيل، ملف رقم  1968قانون الأضرار 85
42، ص 1979/ 01/02اريخ، من ت924المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم ،  1979قانون الإثراء دون سبب 86
 في موقع نيبو.  ر، مجدي صلاح ضد التامين الوطني، المنشو16986-05-11محكمة العمل اللوائيه تل أبيب  87

. 15/06/2016من تاريخ  
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يتوجه للقضاء بدعوى تعويض عن ضرر بموجب المسؤولية التقصيرية    أنلذا يحق لهذا العامل  

ه لا يحق له رفع  أن  إلا،  الإثبات يثبت دعواه بكافة طرق    أنبب ضد مشغله وله  ون ساء د الأثرو

 العمل.  قوانيندعوى تعويض عقدية للمطالبة في الحقوق وفق 

 

 - :  الثانيالمطلب 

 الأخضر حقوق العمال الفلسطينيين خارج الخط 

 

شغلين إسرائيليين خارج  حقوق العمال الفلسطينيين العاملين لدى م بيان سوف نقوم في هذا المطلب ب

  الأول فرعين، في الفرع    إلى المختلفة وسوف نقسم المطلب    الإقليمية بحسب المناطق    الأخضرالخط  

حقوق    تناول ن سوف    الثاني في الفرع    أما ب    و   أحقوق العمال الفلسطينيين في المناطق    تناول ن سوف  

 وفي المستوطنات.  العمال في المناطق ج  

 

 - : الأولالفرع 

 الإسرائيلي م القضاء أماوب  ألفلسطينيين في المنطقتين عمال اوضع ال

 

  أن   لا  أوي للعمال الفلسطينيين لدى مشغلين إسرائيليين في هذه المناطق لا بد  القانونالوضع    بيانل

ي  القانونالذي يحكم علاقة عقد العمل هذه وما هو المعيار لتكييفها    القانونالسؤال ما هو    إلى نتطرق  

 . الأطرافموطن  أو العقد  انعقاد  أوالعمل هل هو موقع 

الدولي الخاص،    القانون الدولي العام و  القانون والذي يستمد قراراته من    الإسرائيلي   القانون يرى   

يسري    أن عادة    الأصلح ه من  أناعتماد معيار موقع العمل بشكل عام كون    إلى ،  كما سيشرح لاحقا  

في العقد    ضمنا    أو إذا اتفق الطرفين صراحة    إلا العمل    كانمالدولة محل العقد المبرم بحسب    قانون 

دونما إثارة أي    القانوندولة ما يطبق هذا    قانون على إحلال    الأطراف على عكس ذلك، وإذا ما اتفق  

 نزاع كون العقد شريعة المتعاقدين. 
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ة احتلال  ية  كون العلاقة بين إسرائيل وفلسطين هي علاقالقانونه تزداد صعوبة هذه المشكلة  أن   إلا

ثلاثة مناطق نفوذ،    إلىتقسم الضفة الغربية   أنعلى   الاتفاقتم  88  الثانيةسلو أو ه بعد اتفاقية أنحيث 

  القانون % من مساحة الضفة والتي تضم المدن الكبرى وتقع تحت سيادة  18المنطقة أ والتي تمثل  

تضم    أما الفلسطيني،    والأمن التي  ب  ل22المنطقة  تخضع  الضفة  مساحة  من    القانونسيادة  % 

ي السلطة الفلسطينية  المنطقة ج والتي تمثل معظم أراض  أماالمشتركة،    الأمنيةالفلسطيني وللسيادة  

ه عندما نتحدث عن المنطقة  تناول نخاص سوف    قانونة  وتخضع ل الإسرائيلي  الأمنيةتخضع للسيادة  

 ج لاحقا. 

المنطلق    هذا  ا    القانون  فإنمن  المناطق  في  يطبق  فيها  الفلسطيني  يطبق  لا  والتي    القانون وب 

ه قد  أنته في هذه المناطق يعد  أمنش  أوعندما يفتتح عمله    الإسرائيليرب العمل    أن كما    الإسرائيلي 

الفلسطينية ويبرم عقد عمل في اللغة العربية ويدفع    قوانيناله سوف يتعامل وفق  أن   افترض ضمنا  

ه في  أنينية، وكما  الضرائب للسلطة الفلسط   العمل الفلسطيني ويدفع   قانون بحسب ما يحدده    الأجر 

العامل قد عمل   أنه يعمل لدى رب عمل إسرائيلي مما يؤكد  أنقد لا يعلم العامل    الأحيان الكثير من  

  إلى الضمنية تتجه    الأطرافإرادة    أنالعمل الفلسطينية التي تحكمه، من هنا نرى    قوانينعلى أساس  

  فإن على غير ذلك صراحة في عقد العمل، وعليه   الأطرافاتفق اذا  إلاالفلسطينية   نقواني التطبيق 

 العمل الفلسطيني .   قانون المطبق في هذه المناطق هو  القانون 

 

 : الثانيالفرع 

 حقوق العمال في المنطقة "ج" وفي المستوطنات 

 

ولقد    وديموغرافيا    المنطقة ج من اكثر المناطق حساسية وأكثرها تعقيدا كونها مجزئه جغرافيا    أن

اتفاقية   في  وأخلت  ذلك  إسرائيل  لقطع  أواستغلت  فيها  المستوطنات  ببناء  وقامت    الاستمرار سلو 

وجود قرى ومدن فلسطينية ومستوطنات إسرائيلية    أن   ، الأراضيالجغرافي والديموغرافي في هذه  

  أن حيث  يين مختلفين يسري على كل منهما على حدا،  قانونجب وجود نظامين  أو في هذه المناطق  

 
طبيق  . قانون ت1996مي قانون تطبيق الاتفاقية لعام  والذي أدرج في قانون س  28/09/1995اتفاقية أوسلو بين إسرائيل وفلسطين بتاريخ    88

 . 58، ص  28/12/1994تاريخ   ن، م1479المنشور في كتاب القوانين ملف رقم  1996الاتفاقية لعام 
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الفلسطينيين يختلف عن    القانون المستوطنات  الإسرائيلي الساري على    القانونالساري على  ين في 

دولة   اعتبرتها    قوانين وطبقت عليها    الإقليمية مقاطعات إسرائيلية خارج حدودها     الاحتلالالذي 

يحكمها     أما ،    89بها    خاصة  المنطقة ج  الفلسطينية  ي  والقرى  ري  العسك  الأمر  قانون المناطق 

الذي سرى    القانونالذي يسري في المنطقة ج هو    القانون   أنوالذي ينص بدوره على  90  الإسرائيلي 

 . الأردني القانون وهو  1967فيها حتى عام 

ة ويتمتعون بكافة الحقوق  الإسرائيلي العمل    قوانين العمال في المستوطنات تسري عليهم    فإنوعليه   

في المنطقة ج مثل    الأخرى بخصوص المناطق    امأ،  91  الأخضر العامل داخل الخط    أنهم شأنش

العسكري وعليه تسري عليها    الأمر   قانون تخضع ل  ا هفإن  الاحتلالة وفق تسمية دولة  مرايهودا والس

  امر أوتطبيق    أن، كما  الأردني  القانون وهو    1967يسري عليها قبل عام    كانالذي    القانون أحكام  

الواجب التطبيق عليها تتوافق  مع أحكام    القانونلتحديد    العسكري على القضايا العمالية  الأمر  قانون

وفق  معيار مقر العمل الفعلي    ةإقليمي  على منطقة  القانونإحلال    أنيعتبر  الدولي العام الذي    القانون

  القانون هو إحلال    القاعدة العامة التي سرت سابقا    فإن غير ملزمة. وعليه    أنها ولو    ة يشكل قاعدة عام

العسكري الذي يتماشى مع    الأمر  قانون ت العمالية في المنطقة ج وذلك وفق  لنزاعاعلى ا  الأردني

  الإسرائيلي ، وهو ما نهجه  القضاء  الاحتلالالدولي العام وفق منظور دولة    قانون القاعدة العامة لل

  القانون على عقد العمل بدلا من    الإسرائيلي  القانون وائيه بإحلال  قامت محكمة العمل الل  أن    إلى

قرا  الأردني ممافي  المعتاد  للواقع  للمحكمة    ر جريء مخالف  استئناف  بتقديم  المدعى عليه  جعل 

  القانون   أن بت  أقر القطرية والتي أبطلت قرار المحكمة اللوائيه وأرجعت الحال لما هو عليه حينما   

  تماد لاعوباالعسكري    الأمر بموجب    الأردني   القانون بل    الإسرائيلي   القانونالواجب التطبيق ليس  

الدولي    القانون   إلىتفصيل قرارها والتطرق    إلى ت المحكمة  الدولي العام، كما ذهب  القانون على أسس  

حلال  الدولي الخاص على محل النزاع لوصلنا لذات النتيجة بإ  القانون ه لو طبقت  أنبت  أقرالخاص و

أضافت   الأردني   القانون قرارها    وكما  لدعم    القانون هو    طرافللأ  الأنسب   القانون   أنب المحكمة 

 92واعتبرته منصفا لا يضر بحقوق العمال الفلسطينيين.   الأردني

 
 .  450-439 ص،  1987، عيوني مشباط، الاعتبارات القانونية المتغيرة غي الضفةروبينشطين، امنون:    89
.3،ص11/08/1967(،منتاريخ1رقم)،المنشورفيملفالمناشير1967(2لقضاء)رقممنشورالأمرالعسكريللحكموا90
جمعية خط العامل ضد المحكمة القطرية في القدس، غير منشور. 65/3999التماس  91
20/03/2003،فيموقعنيبو،بتاريخ،مجلسجبعاتزئيبضدسليمانفايزواخرون98/300050المحكمةالقطرية،استئناف92
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محكمة العدل العليا على قرار المحكمة   إلى جماعيا   ف ضده بتقديم التماسا  أنعلى اثر ذلك  قام المست

ي  أ ية، وفي قرارها  أيدت المحكمة العليا رالقانونفي هذه الواقعة    حاسما    لتصدر قرارا    93القطرية 

المطبق هو المعيار    القانونمعيار    أنبالدولي العام الذي ينص    القانونتطبيق    أنبشالمحكمة القطرية  

المحكمة    أن  إلا  الأردني   القانونوهو    الإقليميةالمنطقة    قانونالساري هو    القانون   فإنولذلك    الإقليمي

استثنائها    أوبها    الأخذ وعليه يمكن    الدولي العام لا يشكل قاعدة واجبة التطبيق  القانون  أنبالعليا أفادت  

للواقعة بحسب قواعد  أن   قانوناذا وجد   العليا    القانونسب واصلح  المحكمة  الخاص، وعليه قامت 

، سبب  الأطرافعمل    كان م  الاعتبار الدولي الخاص على محل النزاع فأخذت بعين    القانونبإحلال  

  أخرى معايير  نه واللغة التي كتب فيها والضمنية، شكل العقد ومضمو  الأطراف إبرام العقد، إرادة  

، ومن  الواجب التطبيق  القانون ر لإحلال  وعلى القاضي الموازنة بين هذه المعايي  ة على حدالكل قضي

يفي بالغرض    دنيالأر  القانون   أنقرارها    أنبشهنا رفضت المحكمة العليا قرار المحكمة القطرية  

 . ئيليالإسرا  القانون ويعطي نفس الحقوق للعامل كما 

سب وواجبة التطبيق على نزاع  أن  قوانين المعادلة جديدة لفحص أي    الإسرائيلي جد القضاء  أوكما بينا  

عمل بين عامل فلسطيني وإسرائيلي في المنطقة ج وهي معادلة تخضع لسلطة وتقدير القاضي عبر  

دا المستوطنات،  العسكري من جهة، فيما ع  الأمر   قانون الدولي العام و  القانون   امر أوالموازنة بين  

 . أخرى الدولي الخاص من جهة  القانونوقواعد 

وبحسب     ه فإنعاملين لدى أرباب عمل إسرائيليين في القطاع وبعد حدود معبر ايرز  بالنسبة لل  أما

الذي    الأمر   قانون  الحكم  المنطقة  هذه  على  يسري  عام    كانالعسكري    القانون وهو    1967قبل 

العلم   مع  فلسط   أنها المصري  سلطمناطق  لا  عليها،  ينية  لمصر  سيادية  العمالية    أن   إلا ة  المحاكم 

الواجب التطبيق وفق   القانون أن بش استدلت بقرار المحكمة العليا وباتت تفحص كل قضية على حدا 

ما توفرت المعايير    فإذاالدولي الخاص    القانونالعسكري و  الأمر   قانون الدولي العام و  القانونمعايير  

ه  أنطبقته واذا وجدت    الإسرائيليالواجب التطبيق هو    القانون   أنمن خلالها    التي يستدل  الواقعية

 المصري طبقته أيضا. 

 
ليمان فايز وآخرون ضد المحكمة القطرية للعمل ومجلس جبعات زئيب، المنشور في موقع  جمعية العمال وس  03/5666التماس رقم    93

 . 2007/ 10/10نيبو، من تاريخ 
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  أن  إلا ي قانونبشكل غير   1967إسرائيل قامت بإلحاقها لها بعد عام  فإن بالنسبة للقدس الشرقية   أما

  القانون سكري بل  لعا  الأمر   قانون يسود فيها    إلا جبت  أو  الإسرائيلي   الجانب من    والإلحاقعملية الضم  

 .94لأراضيها   ةكونهم اعتبروها غير محتله بل ملحق الإسرائيلي 

بين العمال في    المساواة   مبدأه يجب تطبيق  أن  أقرابعد من ذلك و  إلى ذهب    الإسرائيلي القضاء    أن كما  

  أن دينهم فلا يصح    أو قوميتهم    أو العمل وحظر التمييز بين العمال بناء على جنسياتهم    كان منفس  

وعليه  قانون بق  يط واحدة،  منشاة  في  عمل  زملاء  على  مختلفين  فلسطينيين    فإذاين  عمال  وجد 

ج   المنطقة  في  المشغل  لدى  يصح    ه فإنوإسرائيليين  العامل    أن لا  وفق    الإسرائيلييعطى  حقوقه 

الفلسطيني وفق  الإسرائيلي   قوانين ال ويجب إحلال وتطبيق    الأردني  أوالمصري    القانون ة والعامل 

 95واحد يشملهم جميعا   قانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يهوده:    94 الغربيةليمور،  الضفة  في  قانونيين  ونظامين  واحد  فحكم  المواطن  حقوق  جمعية  موقع  ،  في  المنشور  إسرائيل،  ي 

Systems.pdf-Legal-content/uploads/2014/11/Two-https://law.acri.org.il/he/wp   ،2014 . 
 في موقع نيبو.   رأخرون ضد عاز روم مصنع المعادن، المنشو 87و  ، عصام محمد اشكنتنا06/2142محكمة العمل في بئر السبع  95

، 12/02/2008من تاريخ 

https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/Two-Legal-Systems.pdf
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 الثاني الفصل 

 عقد العمل سريانحقوق العمال الفلسطينيين أثناء 

 

ي بين المشغل والعامل يلتزم  قانونيؤسس إطار  هفإن 96شفهيا   أو  مكتوبا    كان أنعقد العمل،         

ة المتعاقدين،  والحقوق المتفق عليها بشكل شخصي وفق قاعدة العقد شريع   بالالتزامات كل طرفيه  

ه لا  مرآذات طبيعة    قوانينالعمل كونها كما ذكرنا    قوانين شرط مخالف ل  أو يكون اتفاق    إلا شريطة  

كل اتفاق عكس ذلك يبطله دون إبطال عقد    أن على مخالفتها ولو برضى الطرفين، و  الاتفاق يجوز  

 .97العمل كليا 

العمل والحقوق    قوانين   أن   أقر شرع  الم  أن  إلى عدم اشتراط وجوب كتابة العقد في العمل يعود    أن

  أوللحقوق لكل عامل والتي لا يمكن المس بها    الأدنى التي أعطيت للعامل من خلالها تمثل الحد  

على حقوق وامتيازات أفضل منها، وبهذا حمى المشرع حقوق    الاتفاقه يجوز  أن  إلا منها،    الانتقاص 

المشرع    سنها  حماية والتي   قوانين التي اسماها  الناظمة لحقوق العمال    قوانين الالعامل البسيط بقوة  

متفرقة    قوانين ما شرعت في إطار  نا موحد و  قانون لم تدمج في إطار    قوانين في عدة    الإسرائيلي 

 وفق الحاجة.  مختلفا   كل منها موضوعا   تناولسنوات  سنت على مدار

العمل هي عام  قوانين الهذه    أن اطراف عقد  لحقوق وواجبات  ت  ة الناظمة  لدون  شريحة  خصيص 

معين سواها    ة عمالية  الحقوق    98دون  تحدد  بخلاف    الأساسيةوهي  للعمال    يات الاتفاقوالرئيسية 

قطاع  البناء    أوالتوسيع التي قد تخدم شريحة خاصة من العمال مثل قطاع النقل    امرأوالجماعية و

  أو   إسرائيليا    كان تسري على كل عامل سواء     قوانين الهذه    أن على سبيل المثال، ومن هنا يستفاد  

  قوانين العمل هي  قوانين أنتمييز، حيث   أو ةوحقوقها وشروطها دون تفرق التزاماتها بكل   فلسطينيا  

تنظيم العلاقة العمالية بين العامل ورب    ة ذات طابع اجتماعي وضع المشرع عند سنها نصب عيني

ف الضعيف  عامل كونه يعد الطرالمنشود لحماية ال الاجتماعيمع الهدف  العمل بشكل يتوافق إيجابا  

 مقارنة بالمشغل .   ة القو ميزانفي 

 
من قانون الأراضي    8لا تشترط الكتابة في العقود للانعقاد إلا في حالات نص عليها القانون صراحه مثل عقود بيع الأراضي. المادة    96

 . 259، ص 09/1969/ 27، بتاريخ 575، المنشور في كتاب القوانين، الملف رقم  1969
 . 1971من قانون العقود  19المادة   97
 قانون مخصصا لفئه معينه مثل تنظيم عمل الأحداث أو تنظيم عمل النساء.إلا إذا ذكر أن ال 98
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  ة عنصرية على أساس تفرق  الالتزامات على منح الحقوق وتحمل    العمل لم تنص مطلقا    قوانين   أن كما  

  أن في الحقوق والواجبات، ومن هنا يستفاد    متساوون كل العمال    أندينية واعتبرت    أوجنسية    أو

 .  99ين الإسرائيليكنظرائهم  ما لهم وعليهم ما عليهم  العمال الفلسطينيين لهم 

بد   لا  الصورة    أن كما  ولإيضاح  هنا  معين  أنننوه  لفئات  التفضيلية    100الأحداث مثل    ةالحقوق 

سد    إلىخاصة تهدف    قوانينما هي امتيازات تفضيلية بموجب  نا ، ومطلقا    ةلا تعد تفرق  101والنساء 

 م ذو الطبيعة الخاصة.  الفجوات وتقليص الفوارق بما يتلاءم ووضعه 

ة والتي تنظم بدورها الحقوق والواجبات  الإسرائيلي العمل    قوانين   أهم هذا الفصل شرحا لبعض    تناول ي

  الإجازات وحمايته، ساعات العمل والراحة،    الأجرعقد العمل من حيث    سريان للعامل والمشغل أثناء  

 ا وطرق استحقاقها. لبدلات، إصابات العمل ماهيتها وكيفية احتسابه، االأعياد و

حقوق    أهم بعضا من    الأولفي المبحث    تناولنمبحثين، سوف    إلى سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل  

  تناول نسوف    الثانيوساعات العمل والراحة وفي المطلب    الأجر عقد العمل ك  سريان العامل أثناء  

 وكيفية احتسابها.    وحقوقه عند وقوع إصابات العمل  الإضافيةوالبدلات   الإجازات حقوق العامل في 

 

 الأول المبحث 

 وساعات العمل والراحة الأجر

  قوانين عقد العمل بموجب    سريانحقوق العمال أثناء    أهمبعض    تناول نفي هذا المبحث سوف          

، حمايته وماهيته  الأجر  الأولفي المطلب    تناولن مطلبين    إلىة، وسوف نقسم البحث  الإسرائيليالعمل  

 . الأسبوعيةساعات العمل والراحة  تناول نسوف   الثانيوفي المطلب 

 

 

 
، من تاريخ  1528، المنشور في كتاب القوانين، الملف رقم 1995)ا( من قانون لقانون المساواة في فرص العمل التعديل الثالث  2المادة    99

 . 334، ص 1995/ 21/06
 . 115، ص07/1953/ 23، من تاريخ 128انين الملف رقم ، المنشور في كتاب القو1953قانون عمل الأحداث  100
.154، ص1954/ 12/08، من تاريخ 160، المنشور في كتاب القوانين، الملف رقم 1954قانون تنظيم عمل النساء  101
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 - : الأول المطلب 

 ، ماهيته، حمايته واحتسابه الأجر

حقوق العامل حيث يبذل جهده في    أهم العامل كونه من    أجر باستفاضة    تناولن في هذا المطلب سوف  

فرع  ال  في   تناولن فرعين    إلى، سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب  الأجرالعمل من اجل استحقاق هذا  

 العامل.   أجرحماية  تناول ن سوف  الثاني في الفرع  أماوماهيته واحتسابه   الأجرتعريف   الأول

 - : الأولالفرع 

 ، ماهيته واحتسابه الأجر

يتلقاه العامل من    أجر جاز عمل معين لقاء  أنعلى    الاتفاق عقد العمل يوجب بالضرورة    أن          

كل عقد خلاف ذلك لا يعد عملا بمفهومه    أنمن هنا يستفاد  قبل رب العمل نظير العمل الذي قام به،  

ه  أن  إلااتفاق    أوتطوع    أوحيث يمكن اعتباره مساعده    102ما قد يعتبر أي شيء غير ذلكناي والقانون

 العمالية.   قوانين الالحماية و امر أولا يعد عقد عمل وعليه فهو غير مشمول ب 

الذي يتلقاه العامل لقاء    الأجر ه  أنب   الأجر  1958103لعام    الأجورحماية    قانون لقد عرف          

إضافة    إنتاجي عمل   العمل  طريق  عن  العمل  رب  لمصلحة  به  والمستحقات    إلى قام  المدفوعات 

 .104الأعياد وبدل   الإضافيةالساعات  أجر لا سيما  الأخرى 

شريطة    المتفق عليه مع رب العمل  الأجريتقاضى    أنللعامل الحق    أنعلى    القانونكما نص           

  الأسبوعي   الأجر  أو شهريا،    الأجر   كان الشهري اذا    جرللأ  الأدنى عن الحد    الأجرلا يقل هذا    أن

، من هنا قام المشرع  105مياومه العمل    كان للساعة اذا    جر للأ  الأدنى الحد    أو  أسبوعيا   الأجر   كان اذا  

  الأطراف برضى  على نقيضه ولو    الاتفاق ي ملزم لا يجوز  قانونبنص    جر للأ  الأدنى بتحديد الحد  

كونه من النظام العام  وذلك بهدف حماية حقوق العمال ومنع استغلالهم من قبل المشغلين، حيث  

يرى المشرع ضرورة حمايتهم وذلك كون النظرة السائدة هي ضعف العامل مقارنة بالمشغل ولعل  

 
 كواوبريتيب للحوم حيفا ضد شيمينسكي، غير منشور. ، 60/490همر 102
 . 86، ص 1958/ 20/03، من تاريخ 247انين، الملف رقم ، المنشور في كتاب القو1958قانون حماية الاجر لعام  103
ان ذكر   من قانون حماية الاجر وبهذا   1ان المشرع لم يضع تعريفا واضحا مفصلا للحقوق التي تعتبر أجرأ وفق تعريفها في المادة    104

كا ضد دولة إسرائيل، غير  مشفى سورو  8-1بعض الحقوق في القانون دون سواها كان على سبيل الحصر لا القصر، انظر دب"ع م ط /

 منشور.
 . 68، ص1987/ 09/04، من تاريخ 1211، المنشور في كتاب القوانين، الملف رقم 1987)ا( من قانون الحد الأدنى للأجور 2المادة   105
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السقف    أن الدليل على ذلك   لم يحدد  ذ   قانونللأجور في    الأعلىالمشرع  لك لرضا  العمل وترك 

يعمل عدد الساعات الشهرية كاملة  كل عامل    فإنوبذلك  ،  106  الإرادة  سلطان  مبدأبموجب    رافالأط

العامل بحسب    أو  الأسبوعيالعامل    أماللأجور للمعاش الشهري    الأدنىالحد    الأقليحق له على  

الحد     كان  أنبحد ذاته    جر للأ  الأدنى الحد    أما ،    107الساعة    جرلأ   الأدنى ساعات عمله فيحق له 

قبل وزارة    ساعاتيا    أو  شهريا   من  والمقرر  المعلن  السنوي  الدوري  للتحديث  متغير ويخضع  فهو 

 . 108  والاقتصادالعمل 

بوساطة    أو  يتلقى مستحقاته نقدا    أن ه يجوز للعامل  أن  الأجرحماية    قانون المشرع بين في    أن كما  

 أو اء المشروبات الكحولية،  ستثن، بامقابل سلع استهلاكية  110حتى عينا   أو  ة بنكيةحوال  أو  109شيك 

عنه شريطة    المسكن عوضا    إيجاردفع    أوعن العمل    للدفع عوضا    عن طريق سداد مستحقات قابلة

عن قيمتها السوقية المتعارف    الاستهلاكيةلا تزيد قيمة السلع    أن و  الأطراف  باتفاق  الأمريكون    أن 

 بب. ن سدو إثرائه أووذلك لمنع استغلال المشغل للعامل  111عليها 

  أجر وقت دفع المستحقات للعامل ب  أن الدفع فنص على    كان مو  الأجر بين وقت دفع    القانون  أن كما  

اليوم التاسع للشهر اللاحق    أقصاه موعد    إلى ه اذا تم تأجيل الدفع  أن، على  112شهري هو نهاية الشهر 

  أو   أسبوعي   أجر ب  بالنسبة العامل   سيان   الأمر   أن كما    113  ،  كما سنبين لاحقا    ة مخالف  الأمرلا يعد  

اتفاق جماعي حينها    أوقد تلقى دفعات على الحساب بموجب عقد العمل    كانبالساعة  كل الشهر و

ه في نفس الموعد  أجره يستحق تلقي  أنالمتعلقة بالعامل الشهري  أي    9يطبق عليه المعمول في المادة  

 
ي الشركات  ان نذكر ان المشرع تدارك امر تحديد السقف الاعلى للأجور في قوانين خاصه والتي تتعلق بأجور الموظفين فمن الجدير  106

  الحكومية او الشركات المالية وذلك للحفاظ على المال العام كون ان المشرع رأى ان هؤلاء الموظفين او المسؤولين وان كانوا عمال بموجب
الموظفين  سوا مستضعفين كمعظم الشريحة العمالية الكادح مثل عمال الزراعة او البناء. انظر مثلا قانون استحقاقات  قانون العمل الا انهم لي

 . 874ص   04/2016/ 12، من تاريخ 2552، المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم  2016في الشركات المالية 
. ان  4، ص1951/ 05/ 22، من تاريخ  76تاب القوانين، ملف رقم  ، المنشور في ك1953من قانون ساعات العمل والراحة    3المادة    107

ساعة. امر    43قلل عدد الساعات الأسبوعية الى    01/07/2000توسيع الكلي من تاريخ  ساعة الا ان امر ال  45عدد الساعات الأسبوعية  

، ص  2000/ 21/06، من تاريخ  4895ف رقم  التوسيع )اتفاقية إطار( بحسب قانون الاتفاقيات الجماعية، النشور في حقيبة الإعلانات، مل 

  19/03/2018، من تاريخ 7732ي حقيبة المنشورات، ملف عدد  ، المنشور ف2018. أمر التوسيع لتقليل ساعات العمل الأسبوعية 4002

الى  6283ص الأسبوعية  الساعات  عدد  هذا  التوسيع  امر  قلل  الى    42.  الشهري  الكامل  والدوام  شهريه.    182ساعة  ساعة 

serviceslobby/legal/1856/86415//https://www.chamber.org.il  . 
الحد الادنى للأجور خضع للتعديلات والزيادة في الحد الأدنى الشهري والساعاتي اخر تعديل قانون الحد الأدنى للأجر )امر الساعة(   108

 . 7، ص07/11/2017، من يوم  2665، المنشور في كتاب القوانين ملف رقم 2017
المسموح به بموجب    ستحقات بموجب شيك يجب ان لا يتعدى تاريخ استحقاق الشيك عن الموعد الاقصىإذا تم الاتفاق على تلقي الم  109

القانون والذي سنتناوله لاحقا والذي يعتبر ان الحد الاقصى هو اليوم التاسع من الشهر الاحق للعامل الشهري او منتصف الشهر للعامل  
 الاسبوعي او بحسب الساعة. 

 .1958ماية الاجور من قانون ح 2المادة   110
 .1958من قانون حماية الاجور  3المادة   111
 .1958ن قانون حماية الاجور م 9المادة   112
 .1958من قانون حماية الاجور  1المادة   113

https://www.chamber.org.il/serviceslobby/legal/1856/86415/
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بالساعة    أو   أسبوعي   أجراذا عمل العامل ب  أما،  114العامل الشهري    أنبش  القانونالذي نص عليه  

الموعد لتلقي استحقاقاته هو بعد منتصف الشهر    فإن ولم يتلقى دفعات على الحساب خلال الشهر   

العمل   كان اذا  أما،   الأطرافبين  آخر  حددا موعدا   ة جماعي  اتفاقية أومباشرة ما لم يكن عقد خاص 

  جاز أنحقات هو يوم  تلقي المست  فيكون موعد   عشر يوما    أربعة وزادت مدة العمل عن    ة محددةلمهم

 115بموجب عقد العمل  أو العمل اذا ما تم دفع قسم من المستحقات على الحساب بموجب اتفاق جماعي  

 . 116الإنتاج الدفع يكون بحسب  فإن الحساب اذا لم تدفع مستحقات على  أما

ساعتين من    العمل وذلك خلال  كانميكون في    أن  القانونتلقي المدفوعات فلقد حدده    كانم  أما  

  أن ه يشوبه القصور والخلل حيث  أننرى    القانون ه ومن نص  أن  إلا  117الدوام كحد اقصى    انتهاء 

ه لا يتوافق مع الدفع بواسطة الحوالة  أن  إلايتلاءم مع الدفع النقدي والشيك والدفع العيني    القانون هذا  

ه  أن   إلا العمل،    كان م فع بواسطتها في  والتي بطبيعتها لا يتم الد   الإلكترونية الحوالة البنكية    أو البنكية  

  أن قضيه بهذا الش  ت كانه في حال  أنلأروقة المحاكم بهذا الخصوص ، يرى الباحث    دعاوىلم تصل  

بموجب    القانون على حقه لتفسير    وبالاعتماد المحكمة وبحكم تقدير القاضي    أن من المرجح    فإن

وذلك على سبيل القياس    قانون لل  ة لفمخا  أنها ، لن ترى حرجا في الحوالة على    118التفسير   قانون 

يتم حال تحصيله و  أنمع الشيك باعتبار   بالشيك  باليد في    أن الوفاء  العمل وهو حال    كان مسلم 

 الحوالة البنكية التي يتم الوفاء بها حال تقييدها في الحساب الجاري للعامل . 

فلقد    ه نقدا  أجريتلقى    أن أعلاه بخصوص حق العامل    القانون ه على الرغم من  أنكما يجدر التنويه  

معاملات  النقدي في ال التداولخاص شامل يهدف للحد من  قانون قام المشرع بتحديد هذا الحق في 

وح  موالذي حدد المبلغ المس  119القانون لهذا وفق    الاستثناءات المالية بشكل عام مع مراعاة بعض  

من ذلك وجب الدفع له    ل أكثر العام  أجر   كان   فإذا  شاقلا    11،000كحد اقصى    دفعه للعامل نقدا  

 .  120قانون لل  مخالفةكونها تعتبر  الحوالة البنكية فقط ولا يجوز الدفع له نقدا   أو بواسطة الشيك 

 

 

 

 
 . 1958من قانون حماية الاجور   10المادة   114
 .  76- 75، ص  2014، محشبوت، بني براك، قوانين العمل دلومي، رون كوهين:  115
 . 1958ن قانون حماية الاجور م 11المادة   116
 .1958من قانون حماية الأجور  15المادة   117
 . 302، ص  06/1981/ 15، من تاريخ 1030، المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم 1981من قانون التفسير  25المادة   118
 . 428، ص  03/2018/ 81، من تاريخ 2710، المنشور في كتاب القانون، ملف رقم 2018قانون الحد من التداول النقدي   119
 . 2018من قانون الحد من التداول النقدي  2المادة   120
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 - :  الثانيالفرع 

 الأجرحماية 

 

المحددة وتنظيم الخصومات    الأوقات كالدفع في    الأجرفي هذا الفرع سوف نبين طرق وآليات حماية  

من المساس    أوالحماية هذا جاء لردع المشغلين من استغلال العمال    قانون   أن وجدت،    أن   الأجر من  

،  القانونه  في الموعد المحدد بموجب  أجر، ففي حال لم يتلقى العامل  الأجرفي تلفي    الأساسي بحقه  

%  5يستحق تعويض كبدل عن التأخير في تلقي هذه المدفوعات وذلك بنسبة    ه فإن،  أعلاهكما بينا  

من المبلغ المستحق جراء كل    إضافية%  10تأخير وبنسبة    أسبوعل  أو ستحق عن  من المبلغ الم

ه اذا تم الدفع حتى اليوم التاسع من الشهر  أن ، على    121  الأول   الأسبوع بعد    إضافيتأخير    أسبوع

احتساب التعويض    فإنت المدفوعات بعد اليوم التاسع  خرأاذا ت  أما  مخالفة   الأمراللاحق لا يعد  

 .122اللاحق باثر رجعي  شهر ل الأويكون من 

 

المستحقة  أنكما          التأخير في تسديد دفوعاته  تم  الذي  العامل  يقيم دعوى قضائية    أن ه على 

بتمديد    الإذن يوما اذا قدم طلبا خاصا للمحكمة لتلقي    90خلال    أوته  أجر   يوم من تلقيه 60خلال  

قبلت طلبه بسبب ظروف خارج  والمحكمة  العا  ة المدة  يتلقى  أما مل،  عن إرادة  لم  الدفوعات    اذا 

يستحق    كان الذي    الأول دعوى خلال عام واحد كحد اقصى من اليوم    إقامةمطلقا فيحق له    المتأخرة 

اذا قام المشغل بتأخير المدفوعات للعامل   إلا؛  124حقه يسقط بالتقادم    فإن  إلاو  123فيه    الأجرتلقي   

ادم خلال ثلاث سنوات وليس خلال عام  ثلاث مرات خلال عام واحد فحينها تسقط الدعوى بالتق 

125  . 

في موعد تسديد الدفوعات المستحقة للعامل حيث   صارما   كان المشرع  أن نا نرى فإنوعليه         

لقيمة    يعتبر هذا التعويض، إضافة لكونه ذو طابع مدني، تعويضا ذو طابع تأديبي للمشغل نظرا  

 
 . 1958من قانون حماية الأجور  17المادة   121
، انظر أيضا قرار محكمة العمل اللوائيه في حيفا  06/09/2018من تاريخ    24160/ 17/04قرار محكة العمل اللوائيه في تل أبيب    122

شاقل    5000. ولبيان الصورة نضرب مثال عن عامل أجرته المستحقة  09/2018/ 06تاريخ    نم  ، المنشور في موقع نيبو، 51576/ 18/07

   -في الشهر تم تأخير دفع استحقاقه لفترة تسعة أسابيع فعليه يستحق التعويض على النحو التالي: 

 شاقل   250)أسبوع( =  1*   5000% *  5-بدل الأسبوع الأول: 

 شاقل   4000أسابيع( =  8) 8*   5000% *10-بدل الثمان أسابيع اللاحقة: 

 شاقل.  4250-بمعنى انه يستحق تعويض بدل تأخير بمبلغ تعويض إجمالي يقدر ب
 . 1958)ا( من قانون حماية الأجور  17المادة   123
كمة العمل  مح  رى التي تعتبر مدة التقادم فيها مدة تقادم. انظرالأخالمدة في قانون حماية الأجر هي مدة سقوط وهي على عكس الحقوق    124

 المنشور في موقع نيبو.   1968،   267،272( ص، 1، عيرون ذد دوكل م.ض، ب"د كب )67/449القطرية استئناف مدني  
 .1958)ب( من قانون حماية الأجور  17المادة   125
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بالمسؤولية    أقرالمشرع قد    أن اللاحق بالعامل، كما  التعويض الكبيرة التي تفوق قيمة الضرر الفعلي  

ا بتأخير  يقوم  الذي  للمشغل  والجنائية  على    أقرلمدفوعات،  غرامه  بفرض  تتمثل  جزائية  بعقوبة 

المشغل وذلك كله بغية ردع المشغلين من استغلال العمال للحفاظ على حقوقهم وأجورهم المستحقة  

 .  126جنائية  مخالفةر الشهري يعتب  الأجر تأخير دفع   فإنوبهذا 

العامل فقد    أجرموضوع الخصومات من    الأجور حماية    قانون المشرع قد نظم في    أن كما          

  تأمينالو127الوطني    تأمين الللمشغل الحق في خصم المبالغ المستحقة لضريبة الدخل و  أن نص على  

هنالك    أن ، كما  128مدفوعات للنقابات العمالية    أوكما يحق للمشغل خصم رسوم    الإلزاميالصحي  

التوسع، إضافة    امر أو  أوالجماعية    ياتالاتفاق   أو  القانونخصومات يحق للمشغل خصمها بموجب  

% من  25نسبة الخصم    تتجاوزلا    أن ذلك يحق خصم مبلغ معين لسداد قرض من المشغل على    إلى

مختلف فيه    يكون الدين غير  أن ، ومدفوعات العمل المستحقة بشرط موافقة العامل على ذلك خطيا  

جنائية يعاقب عليها    مخالفة  الأمروفي حال مخالفة المقتضيات السابقة  يعد    129  ة معينةته ثابت وقيم

بدفع غرامه تصل   المادة    إلىالمشغل  في  عليها  المنصوص  الغرامة    قانونمن    3)ا(  61نصف 

الجماعية    تياالاتفاق   أو  القانون العامل لا يكون بموجب    أجركل خصم من    فإن وعليه  130العقوبات  

ويعرض صاحب العمل للمسؤولية المدنية والجنائية، كما حظر خصم أي مبالغ    قانون لل  يكون مخالفا  

قام العامل بالموافقة   أن عن الضرر الناجم عن فعل قام به العامل بشكل غير متعمد و تعويضا   ةمادي

العمل بمنع    قوانين  المشرع في   أمر  أن   أن نقول في هذا الش  أن، ويبقى  131على ذلك في عقد العمل 

يقوم بتحصيل حقه    أنالعامل لتحصيل حقه مباشره لا يمنع منه    أجر  انتقاص   أو المشغل من اقتطاع  

 .  132آخري قانونمن العامل من خلال القضاء لاسترجاع حقه والمطالبة به من خلال أساس 

الرهن   أوجز الح يةكانم إالعامل من الحجوزات حيث نص على عدم  أجركذلك قام المشرع بحماية 

 
  . 2013/ 06/01، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ 11/ 4717إذن استئناف قرار محكمة العدل العليا في  126
. نسبة خصم  120، ص 25/04/1961، من تاريخ  6في قوانين دولة إسرائيل، الملف رقم  ر، المنشو1961ن ضريبة الدخل لعام قانو 127

 .   الدخلضريبة الدخل للفرد تكون بنسبه مئوية والتي تقتطع نسب معينه من كل مبلغ دخل وتزداد مع ارتفاع 
 . 1958( من قانون حماية الأجور لعام 3)ا( )25المادة   128
ثلاث شروط لاقتطاع اجر العامل لسداد قرض او دين هي ان لا تزيد نسبة الخصم  .1958)ا( من قانون حماية الأجور لعام  25المادة    129

غير مختلف فيه مثل دين مكتتب وموقع بيد  بالمائة وان يكون هناك موافقه خطيه من العامل على ذلك وان يكون الدين او القرض  25عن 

 العامل. 
في كتاب القوانين، ملف رقم    ر، المنشو1977من قانون العقوبات    3)ا(  61المادة    .1958)ب( من قانون حماية الأجور لعام    25المادة    130

 . 10/2018/ 23 شاقل حتى تاريخ 75،300. تصل الغرامة بموجب هذا القانون الى 226، ص  08/1977/ 04، من تاريخ 864
.  2001/ 17/10ايسك ضد يش مان شيروتي كواح ادام، المنشور في موقع نيبو، من يوم    01/1012قرار محكة العمل اللوائيه بير السبع   131

 . 2001/ 17/10، ايسك ضد سش مان، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ  1210/ 01محكمه سريعة محكمة العمل اللوائيه، بئر السبع 
 . 05/2017/ 09لمنشور في موقع نيبو، ، سلطة المطارات ضد رون عنيا، ا66524-09-14العمل القطرية  قرار محكة  132
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العامل    أجرحماية    إلىالمشرع قد تنبه    أن، كما  133بنسبه معينه قابله للتعديل   الأجرعلى مبلغ من  

العامل هو من الديون    أجر  أن   أقرلذلك    إفلاسهه بسبب تعثر المشغل ماديا بسب  أجر في حال لم يتلقى  

في  حال تعسر المشغل    134ديونوتمتاز عن باقي ال  الأولىمستحقة الدفع في الدرجة    أنهاالممتازة أي  

الشركة، في حال    أوالمشغل شخصا طبيعيا،    كان ، في حال  إفلاسهوأعلن     كانفي حال تصفية 

حارس    أومصفي الشركة    فإن على هذه الحماية التي منحها المشرع للعامل    ء  المشغل شركه، بنا 

حريصا    كان المشرع    ن أ وهنا نرى    135آخر لا قبل سداد أي دين  أوالعمال    أجور يقوم بدفع    الأملاك

بعين   واخذ  العمال  والمصاعب    الاعتبارعلى حقوق  الحيثيات  ية  الإنسان،  الاجتماعية  والأبعاد كل 

بكرامة    والاقتصادية يعيش  لكي   عليه  وللحفاظ  وحقوقه  العامل  لحماية  مجملها  ذاتيه    وكفايةفي 

   .136وحريته   الإنسان احترام  أساس  قانون بموجب 

المشغل قد    كان ه في حال أناكثر من ذلك حيث نص    إلىالعامل    جرماية لأ المشرع وسع الح  أنكما  

الوطني    تأمين ال   فإن لدفع أجور ومستحقات العمال    ةعقارات كافي  أوافلس ولا يوجد بحوزته أموال  

  فإذا ،  آخر  إلىويعدل من حين    القانونحد سقف معين محدد في    إلىيتكفل بدفع هذه الحقوق للعمال ، 

العامل    فإن الوطني    تأمين الالممنوح من قبل    الأعلىن سقف التعويض  ستحق اكبر م المبلغ الم  كان 

، وفي كلتا الحالتين لكي يحق    137يستطيع المطالبة بالفرق من أموال المشغل المفلس اذا وجدت  

تصفية شركته، على   أوالوطني عند إفلاس المشغل    تأمين ال  أويتلقى أمواله من المشغل    أن للعامل  

 المصفى ليدخل ضمن دائرة الدائنين المستحقين الدائنين .    أو  الأملاكيقدم دعوى لحارس    أن العامل  

ية للمخالصة التي يوقعها العامل الفلسطيني  القانونتجيب على هذا التساؤل ما هي القيمة    أن يجب  

 مل. عقد الع  إنهاءبعد  أوعقد العمل  إنهاءه تلقى كامل حقوقه سواء وقعها قبل أنوالتي يقر فيها 

 
،  1980/ 12/12، من تاريخ  991، المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم  1980السطر الثالث من الإضافة الثانية لقانون دعم الدخل لعام    133

،  06/1973/ 2، من تاريخ  3022، المنشور في مجموعة اللوائح، ملف رقم  1973من لوائح حماية الأجر)حجوزات(    2. المادة  30ص  

 . 1517ص 
القوانين، ملف رقم  2018ا( من قانون الإفلاس  )(  1)ا( )234المادة    134 المنشور في كتاب  ، ص  15/03/2018، من تاريخ  2708، 

شاقلا بشأن الأجر وتعويضات الإقالة معا أما    41،927  شاقلا بشأن الآجر أو  27،951.ان المبلغ الذي يعتبر من الديون الممتازة هو  310

المادة  إذا ك الباقي لا يعتبر من الديون الممتازة.  ،  1983من قانون الشركات )مرسوم الشركات( لعام    354ان أكثر من ذلك فان المبلغ 

 . 761، ص 19/08/1983، من تاريخ 37المنشور في قوانين دولة إسرائيل، ملف رقم
ن يكون متمثلا في إطار شركه. وعليه فان كان  ن يكون رب العمل مسجلا كشخص أو مجموعة أشخاص ومن الممكن أمن الممكن ا  135

شخص طبيعي قد أعلن إفلاسه تقوم المحكمة بتعيين حارس أملاك لتصفية ممتلكاته وسداد ديونه، وإذا كان شركه تقوم المحكمة بتعيين امين  
اذ لم تفي بالغرض، أو أن تقوم  لشركة، ومن ثم يتم تعيين مصفي للشركة في حال أن خطة الإنقعلى الشركة في حال كان مكان لإنقاذ ا

تعيين مصفي بشكل مباشر يقوم بتصفية الشركة لسداد ديونها ومن ثم شطبها من سجل مسجل الشركات. وعلى العامل ان يطالب بدينه  
تنازل عن    تصفية، وفي حال عدم المطالبة خلال هذه المدة فانه يكون قدخلال فتره لا تتجاوز الستة شهور من يوم اعلان الافلاس او ال 

  حقه، ولا يمكنه المطالبة به الا إذا سمح له المصفي بذلك بعد ان يقدم العامل طلب اذن بالسماح لتقديم الدعوى واقنع المصفي او المدير 
 الامين على الممتلكات بوجود اشباب مقنعه لتأخره بتقديم الدعوى له.   

 . 1992قانون اساس احترام الانسان وحريته لعام  136
 . 210، ص 15/05/1995، من تاريخ  1522، المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم 1995الثامن من قانون التامين الوطني الباب  137
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 - : الثانيالمطلب 

 والراحة  العمل ساعات

 

في هذا المطلب ساعات العمل والراحة اليومية والسنوية للعامل وسوف نقوم بتقسيمه   تناول ن سوف 

سوف    الثانيماهية ساعات العمل والراحة وتعريفها وفي الفرع    الأولفي الفرع    تناولن فرعين،    إلى

 عددها وكيفية احتسابها.    تناولن

 

   :الأول الفرع

 ساعات العمل والراحة 

 

هو تنظيم فترات العمل والراحة    الأجر الحق في حماية    إلىإضافة    الأخرىالحقوق    أهماحد    أن       

والسنوية، وذلك لكونها عنصر مهم له تأثير كبير على حقوق العامل للعيش بكرامة وحقه    الأسبوعية

  والاجتماعي ف الحفاظ على النسيج العائلي  يكون له وقت كافي لقضائه خارج اطار العمل، بهد   أن 

له الحق في الراحة والحق في قضاء وقت يعمل به ما يشاء دون    أنسأن كونه    الإنسان ل مع  والتعام 

بداية    العمل بتحديد  أرباب، ومن هنا الزم  138التقيد بالعمل وبهدف منع استغلال العامل  ساعات 

،  على نقيضه  الاتفاق كشرط لا يحق    الأسبوعيةالراحة    أيام كما الزموا بتحديد  139  العمل ونهايته 

تلك    أنهاوالذي عرف ساعات العمل على    الإسرائيليساعات العمل والراحة    قانونوهذا ما جاء به  

التي يقضيها العامل في عمله والتي تتضمن ساعات العمل الفعلية وفترات الراحة القصيرة ليجدد 

المرافق العامة لقضاء    قتضي التوقف عن العمل لاستخدامبها طاقته وليستنشق الهواء والفترات التي ت

كما سيبين  141)ا( )ا(  20و  140)ا(    20حاجاته إضافة لفترات الراحة المنصوص عليها في المواد  

  يتجزأ من ساعات العمل الفعلية. المشرع احتسب فترات الراحة كجزء لا   أن لاحقا، ومن هنا يستفاد  

  وأربعون  ة مقدرة بخمسةالحق بالتمتع بفترات راح  جسديا    عملا    لكل عامل يعمل   أن   القانون كما بين    

 
 . 11/2010/ 28ضد كال بنبان، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ  ، سامي بوجو06/188قرار محكمة العمل القطرية استئناف  138
التماس    139 في  العليا  العدل  محكة  تاريخ 07/8167قرار  من  نيبو  موقع  في  المنشور  القطرية،  العمل  محكة  ضد  جلوتان  يولنتا   ،

29/11 /2009 . 
 . 1951)ا( من قانون ساعات العمل والراحة لعام 20المادة   140
 . 1951ن قانون ساعات العمل والراحة لعام )ا( )ا( م20المادة   141
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تكون منها ثلاثون    أن على    الأقلست ساعات على    إلىفي يوم العمل الذي تصل مدة العمل فيه    ةدقيق

العيد    أوه يسبق يوم العطلة  أن  الأسبوعياذا صادف يوم العمل    إلا بشكل متواصل    الأقلعلى    ةدقيق

العامل الذي لا يعمل عملا    أما،  142الأقل على    ة ثلاثون دقيق  إلىفترة الراحة  الرسمي فعندئذ تقلل  

يعمل ست    كان ساعات اذا    ثمان فيحق له استراحة بالشروط التي ذكرناها اذا عمل في اليوم    جسديا  

كلتا الحالتين اذا اتفق  ، وفي  أسبوعية  أياميعمل خمس    كان اذا    ة تسع ساعات يومي  أو  أسبوعيا    أيام

لا تتعدى   أن جاز ذلك شريطة  القانون من الذي حددها  أطول ةورب العمل على فترات راحالعامل 

 .143فترة الراحة اليومية الثلاث ساعات كحد اقصى  

العمل    كان م قضاء فترة راحته داخل    كانمللعامل الحرية المطلقة بتحديد    أنعلى    القانونكما نص  

العمل يقتضي    كان إذا    إلا أكثر    أومتواصلة    دقيقة  ثلاثون   الليفترة الراحة تصل    تكانخارجه إذا    أو

طلب    كان ت العمل وقد  الآلضرورة تشغيل وتفعيل    أوالعمل بشكل ضروري    كانموجود العامل في  

فترة الراحة التي    فإنه حينها  أن  إلا العمل في فترات راحته    كان مالمشغل من العامل التزامه في  

 .144ليس كفترات راحة يقضيها العمل فعليا تحتسب كساعات عمل و

في    أن للعامل    أن كما    الدينية  شعائره  بموجب    كان م يمارس  وذلك  فيه  الصلاة  له  ويحق  العمل 

  ديانة متطلبات وشعائر  الاعتبارتأخذ بعين   أن العمل والتي عليها  كان مالتعليمات واللوائح الداخلية ل 

 .145العامل 

 

 - :  الثانيالفرع 

 الإضافية عدد ساعات العمل والساعات 

 

  الكلي   التوسيع   أمر  أن   إلا  ساعة،  45  ب   الأسبوعية  الساعات   حدد   والراحة  العمل   ساعات   قانون   أن

  ساعات   لتقليل  التوسيع  أمرومن ثم    ساعة،  43  إلى  الساعات   عدد   قلل  الأسبوعيةعدد الساعات    أن بش

 
 . 1951)ا( من قانون ساعات العمل والراحة لعام 20المادة   142
 . 1951)ب( من قانون ساعات العمل والراحة لعام 20ادة  الم 143
دبرغ ضد  ، جلعاد جول07/131. قرار محكمة العمل القطرية للاستئناف  1951)ج( من قانون ساعات العمل والراحة لعام  20المادة    144

، نير هتسفون ضد  06/328ناف  . قرار محكمة العمل القطرية للاستئ13/05/2009اورتال كواح ادام المنشور في موقع نيبو، من تاريخ  

 . 05/2008/ 04دلايخه ناضل، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ من تاريخ 
لعام  20المادة    145 والراحة  العمل  ساعات  قانون  من  سبير،  1951)د(  دبي،  نطغ:  .  القانون  اليعزر  في  والراحة  العمل  فترات  قانون 

موقع  الاسرائيلي في  المنشور   ،ttp://economy.gov.il/About/Units/LegalBureau/Documents/SkiraIsraelit.pdf 

 . 2، ص2013

لمنشور ،  العمل  استراحات  مقال بعنوان:  أيضا   انظر   زيارة  اخر  تاريخ  /http://www.kolzchut.org.il/ar  الحق   كل  موقع  على   ا
24/10 /2018 . 

http://www.kolzchut.org.il/ar/
http://www.kolzchut.org.il/ar/
http://www.kolzchut.org.il/ar/
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  إلى  الشهري الكامل والدوام  ساعة 42 إلى  الأسبوعية الساعات  عدد  قلل 2018 الأسبوعية العمل

 . 146شهريه  ساعة  182

وفيما عدا ذلك يعد ساعات    147ساعات كحد اقصى   ثمانمدة يوم العمل هي    أن   القانون كما عرف       

الواحد    أما،  كما سنبين ذلك لاحقا    إضافيةعمل   العمل  الليلية في يوم  العمل  عدد   أوعدد ساعات 

المشرع بسبع ساعات    لرسمي حددهالو العيد ا  الأسبوعيةساعات العمل في اليوم السابق ليوم العطلة  

ه لا يسمح بتشغيل العامل ليلا لمده  أن، كما  148إضافية كحد اقصى وفيما عدا ذلك يعد كساعات عمل  

 .  149متواصلين بوعين أسخلال فترة  أسبوع تزيد عن 

إضافية    ساعةشهريه إضافية بعد الساعات التي حددها المشرع تعتبر    أوكل ساعة عمل يوميه    أن 

لقاء    150أي العامل والمشغل على ذلك،   الأطراف اذا توافق رضا    إلاا  عامل على العمل فيهلا يجبر ال

  أنعن اربع ساعات عمل إضافية يوميه و  الإضافيةلا تزيد عدد الساعات    أنمضاف شريطة    أجر

عن اثنتي عشرة ساعة عمل    الأحوالفي كل    الإجمالية  الأسبوعية  الإضافيةلا تزيد عدد الساعات  

إضافية    لا تزيد عن خمسة عشر ساعة  أن   أو ،    أسبوعية  أيامعمل عامل بمنظومة خمس  ذا  ، اإضافية

من    أمرب  ة خاصة هنالك موافق  كان اذا    إلا ،  151  الأسبوع في    أياملمن يعمل ستة    ةإجمالي  أسبوعية

 .  152وزير العمل والرفاه لرفع ساعات العمل في قطاع معين  

التوسيع    أمر مع    الأحيان تتضارب في بعض    القانونتحديد عدد ساعات العمل اليومية بموجب    أن 

ي في هذه  القانونساعة وعليه يثار السؤال ما هو الوضع    182الذي حدد ساعات العمل الشهرية ب  

  أم ي وكيفية احتسابها، هل كساعات عاديه  القانون الحال بخصوص فائض الساعات من حيث تكييفها  

 إضافية؟ 

ال          العمل  محكمة  بحثت  وقررت  لقد  الخصوص  بهذا  بين    أن ب قطرية  تضارب  هناك  ليس 

الساعات    أن بشالتوسيع    امرأوو  القانون النقص    أنها  إلا عدد  كيفية  القانونأكملت  يحدد  لم  الذي  ي 

 
.  ان  4، ص1951/ 22/05، من تاريخ  76، المنشور في كتاب القوانين ملف رقم  1953العمل والراحة    من قانون ساعات  3المادة    146

ساعة. امر    43قلل عدد الساعات الأسبوعية الى    01/07/2000ساعة الا ان امر التوسيع الكلي من تاريخ    45عدد الساعات الأسبوعية  

بحسب   إطار(  )اتفاقية  الجماعالتوسيع  الاتفاقيات  رقم  قانون  ملف  الإعلانات  حقيبة  في  النشور  تاريخ  4895ية  من   ،21/06 /2000  ،

الأسبوعية  4002ص العمل  ساعات  لتقليل  التوسيع  أمر  عدد  2018.  ملف  المنشورات،  حقيبة  في  المنشور  تاريخ  7732،  من   ،

 ساعة شهريه.   182م الكامل الشهري الى ساعة والدوا 42.  قلل عدد الساعات الأسبوعية الى 6283، ص 2018/ 19/03
 . 1951)ا( من قانون ساعات العمل والراحة  2المادة   147
 . 1951)ب( من قانون ساعات العمل والراحة  2المادة   148
 .  1951)ا( من قانون ساعات العمل والراحة  22المادة   149
ن، المنشور في موقع نيبو، من  اكم ضد اشرات ارفي واخروة المحادار   ، دولة إسرائيل08/508قرار محكمة العمل القطرية للاستئناف   150

 .  30/06/2010تاريخ 
 . 509ص ، 2012نستسوينا،   ، 6  الطبعة ، العمل  بقانون الكامل  الدليل هيلا: بورات،  151
ساعات العمل  من قانون    6. المادة  4، مرجع سابق، صقانون فترات العمل والراحة في القانون الإسرائيليدبي، سبير، اليعزر نطغ:    152

.1951والراحة 
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المشغل احتساب  أنت  أقر احتساب هذه الساعات، ومن هنا   الذي قد يحصله    الأعلى  الأجره على 

العامل    فإذا العامل   عمل  شه  183ما  بين    أجريستحق    ه فإن ريه  ساعات  من  الزائدة  لية  آالساعة 

ساعات العمل والراحة وتلزم المشغل    قانون التوسيع    أمر الجماعية و  يةالاتفاق بين    الأجور احتساب  

 .153في حال وجود أي نقص  الأجرتدفع للعامل فرق   أن ب

وذلك    الأساسيةعلى من سعر الساعة العادية  أ   الإضافيةالساعة    أجر  أن المشرع قد نص على    أن كما  

صاف العمال وتحفيزهم من جهة ولردع المشغل بتشغيل العمال ساعات إضافية عبر تكليفه بسعر  ن لأ 

  أنبللمشغل    الأجدى، وبذلك قد يكون من  أخرىمن جهة    له اقتصاديا    على قد لا يكون مجديا  ة أساع

عامل اجدى  الساعة    ةيشغل  دفع فرق سعر  لتوفير  يحق  الإضافيةإضافية  المشرع جوبهذا  دوى  ق 

،  154يخلق من خلالها فرص عمل إضافية للعاطلين عن العمل وتقليص نسبة البطالة    ة كبيرة اقتصادي

يحتسب ك أو   أجر  فإنوعليه   العادية عن كل    ةساع  أجر ل ساعتين إضافيتين  الساعة    ساعةوربع 

ادية  ساعة الع ونصف ال  ساعة  أجريكون بمقدار    الإضافيتين الساعة الثالثة والرابعة    أجرإضافية و

قطعه وربع عن كل    أجرله    فإن   الإنتاجيةه لقاء  أجرالعامل يتقاضى    كان إضافية واذا    ساعةعن كل  

عن كل قطعه ينتجها في  ه قطعه ونصف  أجر و  الإضافي ل ساعتين من العمل  أو قطعه ينجزها في  

للمشغل    فيحق  شهري  أجرالعامل يعمل ب  كان اذا    حالات في بعض ال  أما،    155تليها  لواتي  الساعتين ال

عن كل    أسبوعية ونصف الساعة كراحه    ساعة للعامل بمنحه    الإضافي  الأجر يقوم بدل دفع    أن

 .156عمل بها العامل    إضافية ساعة 

،  إضافيةملقى عليه لإثبات قيامه بالعمل بساعات    الإثبات عبئ    أنيعلم العامل    أنه من الجدير  أنكما  

العامل سابقا ملزم    كانتساهلت مع العامل ففي حين  د  ق  الإثبات محكمة العمل ولتخفيف عبئ    أن  إلا

  الإضافية تكتفي بإثبات ساعات العمل    أنها ب بإثبات عدد ساعات العمل بدقه بات النهج في المحاكم  

  جرللأ  الأدنىالحد    قانون المشرع وفي التعديل ل  أن،كما    158دون الوقوف عليها بدقه    157بشكل جيد 

 
للاستئناف    153 القطرية  العمل  محكمة  تاريخ  06/623قرار  من  نيبو،  موقع  في  المنشور  ايلات،  بلازا  فندق  بوطلازي ضد  ، جوزيف 

11/02 /2010 . 
 .  25/10/2018تسجيل اخر زيارة   omermoav.com، المنشور في موقع سياسة الحكومة والبطالة المنخفضةعومر، مواب:  154
 . 1951العمل والراحة )ا( من قانون ساعات  16المادة   155
 )ب( للقانون.4)ا( و4. فقط الأعمال المنصوص عليها في المواد 1951)ب( من قانون ساعات العمل والراحة 16المادة   156
فعلى المدعي ان يثبت دعواه وادعائه    الإثباتوالسوابق القضائية الخاصة في    الإثباتيعتمد القانون الإسرائيلي في القضاء على قانون    157

من   الإثباتملزم بها فالبينة على من ادعى وليس على المدعى عليه الا انه في حالات نص عليها المشرع لو القضاء ينتقل عبئ  وهو  
التي سنها المشرع والقضاء في بعض    الإثباتنتقل الى درجة  ن  الإثباتالمدعي الى المدعى عليه ، كما انه وبعد بيان على من يقع عبئ  

في القضايا المدنية هي ما يسمى "اعلى من ميزان الاحتمالات " أي ان على المدعي ان يرجح الكفة لصالحه    الإثبات الحالات فنجد ان درجة  

مالية في القضايا المدنية لطلب الحقوق والمستحقات  % فقط وليس عليه ان يثبتها قطعيا وهو ما ذهبت اليه المحاكم الع 51ليثبت دعواه ب 

تكون    الإثباتللعامل ، اما في القضايا الجنائية فان درجة    الإثباتوصيتها في بعض الحالات تخفف من سقف  مع ان المحاكم العمالية ولخص
 حسب الوقائع واقوال الشهود .   اقرب ما تكون للقطعية او ما يسمى "فوق كل شبهه او شك ممكن " وكل هذا يعود لتقدير القاضي

 . 01/2007/ 02، المنشور في موقع نيبو من تاريخ 2007اس ضد ايال حداد ، منشيه مو19/ 06استئناف محكمة العمل القطرية  158
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دعواه   إثبات  العامل  على  يقم    الإثبات بنقل عبئ    ام ق  أن ب سهل  لم  في حال  المشغل    الأخير على 

،  وهو ما يعد  159قبل التعديل    القانون بتسجيل منظم ويومي لساعات العمال وهو ما لم يكن في  

خطوه هامه لمصلحة العامل حيث يجبر المشغل على تنظيم عدد ساعات العمل بشكل مرتب يحفظ  

 حقوق العامل .  

على  160أدنى كحد    ساعةالمحددة بسته وثلاثين    الأسبوعيةساعات الراحة    ىإل  القانون تطرق    كما     

لغير   والأحدالجمعة والسبت  أياميوم من بين  أو161العطلة هو يوم السبت لليهود   أيام يكون احد  أن 

تكون دورة    ة، ويستثنى من ذلك العمال الذين يعملون في قطاعات معين 162اليهودي بحسب اختياره 

التوقيع على   أيضا  والذي يحق له    163عمل والرفاه  ار الساعة وذلك بقرار وزير الالعمل فيها على مد

اذا ما اقتضت الضرورة القصوى مثل الحفاظ    الأسبوعيةالراحة    أياممرسوم استثناء للسماح بالعمل  

العامل في هذا اليوم هو    أجريكون    أن شريطة    ةواقتصادي  أمنية  ةعلى امن وسيادة البلاد من ناحي

وثلاث    ساعة  أجر هو    الإضافيةالساعة    أجريكون    أن و  الأساسي  الأجرربع اليوم من  م ويو  أجر

  الإضافية من الساعة    إضافية  ساعةساعتين عن كل    أجروب   إضافيتين ل ساعتين  أوالساعة عن    أرباع 

 .164الثالثة والرابعة 

 

 - : الثانيالمبحث  

 وإصابات العمل   الإضافية، البدلات  الإجازات

 

عقد العمل وسوف    سريان   أثناءالحقوق العمالية    أهمبعض    تناولل  ا المبحث بإكماسوف نقوم في هذ

وفي   واعهاأنوالعمالية    الإجازات  تناولنسوف    الأولمطلبين، في المطلب    إلىنقوم بتقسيم المبحث  

تحق    إضافيةبدلات    أنهاالتي اعتبرها المشرع    الإضافيةسوف نبين حقوق العمال    الثانيالمطلب  

إذا تعرض لإصابة    تناولنما سوف  للعامل ك الفلسطيني فيما  العامل  العمل وحقوق  باب إصابات 

 عمل. 

 
نية  تويتو ضد الصحافة الدي 4197-11-11قرار محكمه اللوائيه تل ابيب    .1951)ب( من قانون حماية الأجر    26للمادة    24التعديل رقم    159

، رعناني ضد الياسي، المنشور في موقع  47715-09-14. استئناف المحكمة القطرية  06/2015/ 28المنشور في موقع نيبو، من تاريخ  

 . 29/03/2017نيبو من تاريخ 
 . 1951)ا( من قانون ساعات العمل والراحة 7المادة   160
 . 1951( من قانون ساعات العمل والراحة 1)ب( )7المادة   161
 . 1951( من قانون ساعات العمل والراحة 2)ب( )7المادة   162
 . 1951عمل والراحة )ا( من قانون ساعات ال12المادة   163
 . 1951( من قانون ساعات العمل والراحة  1)ا()12المادة   164
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 - : الأولالمطلب 

 العمالية  الإجازات 

 

ي ومدى  القانونالعمالية التي تحق للعامل، ماهيتها، أساسها  الإجازات تناولنفي هذا المطلب سوف 

  تناول نسوف    الأولفرعين في الفرع    إلىب  أحقية العامل الفلسطيني فيها، وسوف نقوم بتقسيم المطل

  الأعياد إجازات    تناول نسوف    الثاني وفي الفرع    السنوية والمرضية والتي هي أكثر شيوعا    الإجازات

 . الأمومةو

 

 - : الأولالفرع  

 المرضية  الإجازةالسنوية و الإجازة 

 

 السنوية  الإجازة-لا: أو

 

مدفوعة    جازةإهي         للعامل  الأجرسنوية  و  الإجازة  قانون وفق    تحق  التوسيع    أمرالسنوية 

  الأقدمية ها بحسب نوع العمل، عدد سنوات أيام والتي تتغير عدد  165الراحة السنوية أيام بخصوص 

أسبوع العمل من ستة   كان إذا ما   الأسبوع العمل في  أيامالعمل السنوية الفعلية ومدة  أيامفي العمل، 

 .  أيام أسبوع عمل قصير من خمسة  أو أيام

  الأقل العطلة السنوية اذا ما عمل العامل مائتي يوم على    قانون تعتبر سنة العمل كامله بخصوص  

العطلة للعامل    أيام احتساب    أن   إلا،  الأولون  كان  31  إلى  الثانيون  كانل شهر  أومن تاريخ    ةفي السن

في    أيامة  ، أسبوع عمل قصير، تختلف عن العامل الذي يعمل ستالأسبوع في    أيامالذي يعمل خمسة  

  أيام تحتسب لعدد    تكان  القانون العطلة السنوية وفق    أيامعدد    أن ، أسبوع عمل طويل، كما  الأسبوع 

   إلى سنوية  تصل    لإجازة والتي أعطت الحق للعامل    166  القانونمعين والتي ازدادت بعد تعديل  

يوما والعام    وفي العام السادس ستة عشر  الأولى الخمسة    الأعوام لكل عام من    أربعة عشر يوما  

في العمل    اقدميهعشر يوما وفي العام الثامن تسعة عشر يوما والتي تزداد مع كل عام    ثمانيةالسابع  

 
  لا   القانون   . هذا234، ص  11/07/1951  تاريخ  من  ، 81  رقم   ملف   القوانين،  كتاب  في  رالمنشو   ، 1951  السنوية   الإجازة   قانون165

 . السنوية  الإجازة قانون من( 3( )ا) 35و( 1( )ا) 35  المواد بموجب  مؤقته  لفتره العمال او الزراعة  قطاع في العمال  على يسري

المنشور في كتاب القوانين، ملف    2016امر الساعة    15عدل هذا القانون في تعديل رقم    . قانون الإجازة السنوية  من ( )י(  3)  المادة  166

 . 574، ص 16/02/2016، من تاريخ  2531رقم 
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ربعه وعشرين  العطلة ثابته بمعدل أ   أيام الثالثة عشره وبعدها يصبح    السنة  إلى بمعدل يوم إضافي  

  أيام بمعدل    السنة ئي خلال  اذا عمل العامل بعمل جز   أما ،    167العطلة السنوية    يام يوما كأحقية لأ 

تحتسب بناتج قسمة عدد   ة سنوية جزئي  إجازة  أيام عمل سنوية لا تتعدى المائتي يوم فيحق له عندئذ  

  الأقدميةالقصوى بحسب سنوات    الإجازة  أيامالعمل الفعلية على مائتي يوم مضروبة في عدد    أيام

 ،   168في العمل  

عمل    إذا  ةكامل  الإجازة حينها يستحق    أقيل  أو استقال  إذا عمل العامل جزئا من العام الفعلي و  أما

بموجب قسمة    الإجازةعمل اقل من ذلك فتحتسب له    إذا  أما  الأقلفي على    يوما    وأربعونمائتي  

القصوى بحسب    الإجازة  أيام العمل الفعلية على مائتين وأربعين يوما مضروبة في عدد    أيام عدد  

 .169في العمل  الأقدمية سنوات 

يحق له كل عام    ه فإنيسري عليهم    كان التوسيع اذا    أمروع عمل قصير بمقتضى  ل بأسب العام  أما 

للسنوات    أما ،  ةصافي   والتي تكون اثنا عشر يوما    ة غير صافي  حتى العام الخامس ستة عشر يوما  

، من العام  صافية  غير صافي و سبعة عشر يوما    السادسة حتى لثامنة يحق له ثلاث وعشرين يوما  

  صافيا    شرون يوما  غير صافي و ثلاث وع   ام واحد وثلاثين يوما  ا فوق يحق له عن كل عالتاسع فم

اقل لكل  ة  عطل   أيام يحق لهم عدد    ه فإنالتوسيع    أمر بخصوص العمال الذي لا يسري عليهم    أما  170

يسري عليهم طريقة احتساب    هفإنبالنسبة للعمال الذين عملوا جزء من العام    أما  171  عام اقدميه

 ة كما العمال في أسبوع العمل العادي الذي ذكرناه أعلاه .  عطلال أيام 

  إلابشكل متراكم لسنوات لاحقه    إضافتهاالسنوية لا يمكن    الإجازة  أيام  أن  القانون كما بين         

السنوية    الإجازة   أيام يضيف باقي    أن فيحق له حينها    الأقلعلى    إجازة  أيام اذا استغل العامل سبعة  

لإلزام    أمر ، وهذا تشجيع من قبل المشرع  بشكل  172العامين اللاحقين كحد اقصى   ى إلالمستحقة له  

  أيام ه لم يمنع العامل من استغلال  أنيثبت    أن على المشغل    فإن وعليه    الإجازة  أيامالعامل لاستغلال  

 
ن أيام العطلة السنوية وعليه فان الأيام الفعلية هي أكثر فمثلا في العام الأول  هذه الأيام صافيه بعد انتقاص أيام السبت التي لا تحتسب م  167

عملوا جزئا من العام. القائمة موجودة في   وهذه نهم لاحتساب أيام العطل للعمال الذين 16الا ان الأيام الغير صافيه هي  14الأيام الصافية 

 . 2020/ 07/04تاريخ اخر دخول   /https://www.kolzchut.org.il/heموقع كل الحق 
يوما في السنة بسبب خروجه لإجازة بدون راتب وهو في    85مثال على ذلك عامل عمل    .قانون الإجازة السنوية  من   ب( )3)  المادة   168

أيام الإجازة الكاملة المستحقة للعامل في السنة السادسة  مضروبة في    200يوما على    85السنة السادسة من الأقدمية فيحتسب حقه بتقسيم  

 أيام.   7للأسفل فيحق له إذا  يوما فلا يحتسب الكسر حيث ان التقريب يكون 7.65فينتج   18وهي 
فنقسم    90عامل عمل    .قانون الإجازة السنوية  من   ج(( )3)  المادة  169 الأقدمية  العاشرة من  ألسنه  في  وأقيل وهو  على    90يوما 

يوما ومن ثم ننتقص منها يوم السبت    24ونضربها في أيام العطلة الكاملة الملائمة لسنة الأقدمية وهي في العام العاشر    240

 هذه الحالة تختلف عن سابقتها ان علاقة العمل انتهت عكس الحالة الأولى التي ما زالت علاقة العمل قائمه.  أيام.   8ل سبع أيام فيحق له ك 
فيه ينتقص منها يومان كل سبعة أيام وهي الجمعة والسبت التي هي أيام راحة أسبوعيه للعامل الا ان العدد الغير صافي  الأيام الغير صا   170

  لاحتساب الأيام للعمال الذين عملوا جزئا من العام وليس عاما كاملا. كما ان هذه الأيام هي من التعديل على امر التوسيع لأسبوع العمل  مهم
 .3858، ص 09/1990/ 14، من تاريخ  3799، المنشور في حقيبة المنشور، ملف رقم  1957ن الاتفاقيات الجماعية  القصير بموجب قانو

 . 04/2020/ 07تاريخ اخر دخول   /https://www.kolzchut.org.il/heبل التعديل في موقع كل الحق انظر الجدول ق 171
 . قانون الإجازة السنوية ا( من ( )7)  المادة 172

https://www.kolzchut.org.il/he/
https://www.kolzchut.org.il/he/
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ة  يخرج العامل لإجاز  أن اذا ما ادعى العامل ذلك، ولكي لا يقع المشغل في هذه الحالة فعليه    الإجازة

،  الإجازة  أيام من لا يستغل    أن المشرع قد نص على    أن بذلك مسبقا،  كما    إعلامهمفروضة بعد  

  أيام بقدر    إلاعقد العمل    انتهاءه، لا يحق له التعويض عنها عند  أمروالتي بطبيعتها ذات طبيعة  

القضاء    وكما بين  173الممنوحة له في سنة العمل الحالية والثلاث سنوات التي سبقتها فقط    الإجازة

العامل لإجازة سنوية مفروضة دون موافقة العامل اذا لم يكن لدى العامل ما    إخراجه لا يجوز  أن

ا ولو علا للعامل مقابل  أجريقوم المشغل بدفع    أنه لا  يجوز  أنو174المستحقة    الإجازة  أياميكفي من  

ادم لتقديم  التق  فترة   أن ، على  175لا يخرج لإجازته السنوية حتى ولو وافق العامل على ذلك    أن

 كحد اقصى .   176عقد العمل   انتهاء  أو إنهاءجنائية هي ثلاث سنوات من يوم  أو  ةدعوى مدني

يوم العمل العادي إذا ما    جر لأ   مساويا  يكون    الإجازة يوم    أجر   أن ينص على    القانون   أن كما        

  أجرعاملا ب   كان إذا    ا مأالمستحقة له،    الإجازة  أيام مضروبا بعدد    177شهري   أجر ب   العامل عاملا    كان 

  أو ه اليومي  أجرلمعدل    مساويا  يكون    الإجازةيوم    أجر احتساب    فإنالساعة    أجرعامل ب  أويومي  

ثلاث    آخرففي    ةإذا لم تكن كامل  أما  ةكامل  ت كانثلاث شهور قضاها في العمل إذا    آخرالساعاتي في  

 .  178حقة مستال الإجازة  أيام سبقتها في نفس السنة مضروبة بعدد  ةشهور كامل

السنوية لا تحتسب من ضمن    الإجازة  أيام  أن نص صراحة وبشكل صريح على    القانون   أن كما     

العامل   أخرى راحة    أوإجازة    أيام المشرع على  179هي من حق  والراحة   الأعياد  أيام  أن ، فنص 

و  الإجازةو  الأمومة وإجازة    الأسبوعية و  أيام المرضية    الإشعار   أيامو  الإضراب  أيامالحداد 

  الإجازة  أيام لا تحتسب من  182الكنيست    وانتخابات181السلطات المحلية    انتخابات، ويوم  180بالفصل 

 .183السنوية

 

 
، ألكسندر بينديورين ضد بن تسيون  42510-06-15قرار استئناف للمحكمة القطرية رقم    .قانون الإجازة السنوية  ب( من ( )7)  المادة   173

 .  03/05/2017زيسمن، المنشور في موقع نيبو من تاريخ 
 . 2013/ 10/02شركة افراح اميرة حيفا المنشور في موقع نيبو، بتاريخ    ضد  س ، بولو13815-01-09قرار محكمه العمل اللوائيه حيفا    174
 .  27/03/2006، ريبا الدايب ضد عميشاب للخدمات، المنشور في موقع نيبو، بتاريخ 324/05قرار استئناف للمحكمة القطرية رقم  175
 . 338-337، ص  2014، شريجيم، هوتساه لاور،  التقادمالمدة هنا مدة تقادم. انظر، تل، حبكين:    .قانون الإجازة السنوية  من   31  المادة   176
 من قانون الإجازة السنوية. ( 1)ب( )  10  المادة 177
من قانون الإجازة السنوية. ( 2)ب( ) 10  المادة 178
 . 9-8التاسع ص بغولدبيرغ، مناحيم، مرجع سابق، البا  179
 انظر عن الإشعار بالفصل في الفصل الثاني.  180
رقم    181 القوان   4201لعام    44التعديل  كتاب  في  المنشور  )انتخابات(،  المحلية  السلطات  رقم  لقانون  ملف  من  2457ين،   ،

.  والذي أعطى الحق للعامل باختيار ان يأخذ هذا اليوم إجازة مدفوعة الأجر الا إذا قرر العامل ان يعمل  586، ص  05/07/2014تاريخ

وإنتاج  بعض قطاعات العمل من الإجازة مثل قطاع الفندقة ومحطات الوقود وعندئذ يتلقى اجر مضاعف لقاء عمله، كما ان القانون استثنى 
 الألبان. 

 . 69، ص 20/02/1958، من تاريخ  244، المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم 1958من قانون أساس الكنيست  10المادة   182
 قانون الإجازة السنوية.  من ( ا( )5)   المادة 183
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 المرضية   الإجازة -: ثانيا

 

مرضي   أن   الإسرائيلي المشرع    أقرلقد   إجازة  في  الحق  القدرة    ة للعامل  له  تكون  لا  عندما 

يشير    أو المؤقتة   طبي  تقرير  وفق  عمله  لتأدية  حالته    أن   إلى الدائمة  تراجع  هو  السبب 

 .184الصحية 

  تتجاوز لا    أنبمعدل يوم ونصف عن كل شهر على   ةللعامل الحق بإجازة مرضي  فإن وعليه 

المرضية يكون دون بدل   الإجازة من   الأول اليوم  أن على   185التسعون يوما في مجموعها الكلي 

  أمال يوم منهما ومقابل ك ه اليومي أجروالثالث يستحق لأجلها بدل نصف   الثانيتعويض واليومين 

الفرق يكمن بين العامل   أن إلا،  186  نقصاندون   ه كاملا  أجرمن اليوم الرابع وصاعدا فيستحق 

  إجازته  أيام شهري تحتسب ضمن  أجر العامل ب أنحيث   المياومة أوالساعة  أجرالشهري والعامل ب 

  أيام  فإن المياومة أو الساعة  رجأ بينما العامل ب الأعياد و  الأسبوعيةالعطل والراحة  أيام المرضية 

 .187المرضية   الإجازة  أياملا تحتسب ضمن  الأعياد والعطل 

السنوية لا تستوجب الموافقة المسبقة    الإجازةالمرضية بخلاف    الإجازة  أن  إلىكما يجدر التنبيه  

اكتفى  المشرع    فإنبطبيعتها غير متوقعه ولا إرادية وعليه    إجازة   أنها عليها من قبل المشغل، حيث  

يلزم العامل على إشعار المشغل بغيابه ومدة غيابه المتوقعة جراء مرضه وذلك بإرسال التقارير    أن ب

ية  القانون الغياب تعد من الفترة    أيام  أن، كما  188ل يوم غياب له أومن    أيامالطبية اللازمة خلال ثلاث  

 . 190الإقالة ب تعويضات  عمل فعليه لاحتسا  أيام وعليه تحتسب ك  189في العمل  الأقدمية لاحتساب مدة  

إجازة    أنكما   اخذ  الحق في    الإجازة   أياممن    أيام ستة    إلىمتراكمة تصل    ةلمد   مرضيةللعامل 

عامل ولم يتغيب    أو متوفى    الآخر الوالد    كان وذلك لرعاية احد الوالدين اذا    السنة المستحقة له في  

 
. هذا  206، ص 1976/ 24/06، من تاريخ814المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم    ، 1976  مرضية من قانون الإجازة. ال (1)المادة 184

 . 3العاشر ص ب القانون يسري على العمال ما لم تكن هناك اتفاقيه جمأيه منظمه للأمر. غولدبيرغ، مناحيم، مرجع سابق، البا
، المنشور على  يام الإجازة المرضية وكيفية احتسابهاستحقاق بدا ا ا.مقال بعنوان:  1976  من قانون الإجازة. المرضية)ا(    (4)المادة    185

. كما يجوز الاتفاق على بدل أيام مرضيه أكثر اذا ما اتفقوا الأطراف  06/11/2018،تاريخ اخر زيارة    http://www.hon.co.ilالموقع  

 ها اتفاق مستحسن يحسن من ظروف العامل.  س النقصان فيعلى ذلك في عقد العمل كون ان الزيادة عك
 .1976  من قانون الإجازة. المرضية ا()( 2) المادة  186
.1976  من قانون الإجازة. المرضية ا()( 2) المادة  187
 من تاريخ  ، 3594، المنشور في مجموعة اللوائح، ملف رقم 1976( من لوائح قانون الإجازة المرضية )المدفوعات( لعام  1المادة ) 188

 .  4، ص29/09/1976    
189  ( الخدمة  2المادة  نهاية  مكافأة  الإقالة  تعويضات  قانون  من  المنشو1963(  رقم    ر،  ملف  القوانين،  كتاب  تاريخ  404في  من   ،

 . 136، ص 1963/ 16/08
، من 1534ائح، ملف رقم  .المنشور في مجموعة اللو1963( من لوائح تعويضات الإقالة )احتساب مكافأة نهاية الخدمة(  10المادة)  190

، كوهين ضد اشراتاك م.ض، المنشور في موقع  6860-04- 11. قرار محكمة العمل اللوائيه في تل أبيب  632، ص 20/01/1964تاريخ  

، ناهدة منصور ضد مجلس محلي عسفيا، المنشور في  61571-12-12. قرار محكمة العمل اللوائيه في حيفا 2012/ 22/02نيبو، من يوم 

 .15/10/2015اكدين، من يوم موقع بس 

http://www.hon.co.il/
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  كان اذا    أما   192الزوج إجازة في حال مرض    أيام، كما يحق له ستة  191عاجز بدوره  أوعن عمله  

،  193الزوج مصاب بمرض خبيث وفق تقرير طبي موثق فيحق له إجازة مدفوعة لمدة ستون يوما  

  كان واذا  194  عاما  إجازة في حال مرض طفله اذا لم يكن قد بلغ الستة عشر    أيام  ان ويحق للعامل ثم

بمرض خطير    مريضا    كانوإذا  195يحق له ستة عشر يوما    الجانب   الأحادية   حضانتهالطفل في  

  أيام وعشرة    مائةفيحق له    الجانب   الأحادية   بحضانتهالطفل    كاناذا    إلاإجازة،    يحق له تسعون يوما  

  الإجازة   أو المرضية    الإجازة   أيام من    الأيام يختار هل ينتقص هذه    أن ب يكون الحق للعامل  أن على  

في حال    مرضية إجازة    م أياللزوج الحق في إجازة لمدة سبع    أن، كما  196الخلط بينهما   أو السنوية  

  الإجازة   أياممن    الأيام تنتقص هذه    أن ذلك بسبب حمل الزوجة ورعايتها  وولادتها على    إلى اضطر  

إجازة إضافية بعد    أيام للعامل يحق ثلاث    أن ب المشرع أضاف    أن   إلا المستحقة وليس إضافة عليها،  

مدفوعة    أو السنوية    الإجازةالولادة على حساب   غير  على حسا  الأجر إجازة    الإجازة   ب وليس 

 .  197المرضية 

العامل خلال  أنكما   له إرسال إشعار مسبق    الإجازةه لا يحق للمشغل بفصل  المرضية ولا يحق 

  إلا ،  آخرعمل    كان م  إلىالغير مستنفذة    الإجازة   أياميطلب إضافة    أنكما لا يحق للعامل    198بالفصل 

 . 199لو تغير المشغل الإجازة  أيام العامل يحفظ حقه في  أن

 

 

 

 

 
، من  1442، المنشور في كتاب القوانين ملف رقم ، 3199ا( من قانون الإجازة المرضية )غياب بسبب مرض الأهل(  )(  1المادة )  191

كان شرطا لتلقي الحق ان يكزن عمر الوالد خمسه وستون عاما على الأقل الا    2/2014. قبل التعديل بشهر  33، ص  1993/ 09/12تاريخ  

 . 3ان بعد هذا التعديل الغي شرط السن. غولدبيرغ، مناحيم، مرجع سابق، الباب العاشر)ب( ص
192  ( الزوج(  1المادة  مرض  بسبب  )غياب  المرضية  الإجازة  قانون  من  رقم  1998(  ملف  القوانين،  كتاب  في  من 1668.المنشور   ،

 . 236، ص 29/05/1998تاريخ
 . 1998)غياب بسبب مرض الزوج(  ا( من قانون الإجازة المرضية)( 1المادة ) 193
، من  1427. المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم  1993ا( من قانون الإجازة المرضية )غياب بسبب مرض طفل(  )(  1المادة )  194

 .  134، ص 22/07/1993يختار
 .  1993)ب( من قانون الإجازة المرضية )غياب بسبب مرض طفل( 1المادة ) 195
 .   1993انون الإجازة المرضية )غياب بسبب مرض طفل( ا()ا( من ق)( 1المادة ) 196


، من  1744وانين، ملف رقم ، المنشور في كتاب الق2000( من قانون الإجازة المرضية )غياب بسبب حمل وولادة الزوجة( 1المادة ) 197

 .  222، ص 06/07/2000تاريخ 
، مريام رايبيان ضد يفعات  4844-09العمل اللوائيه في تل أبيب . قرار محكمة 1976  )ا( من قانون الإجازة المرضية)ا(    (4) المادة 198

 . 08/2011/ 21مركز الاتصالات، المنشور في موقع بساكدين، من يوم 
، ملو  العمال في حال تغيير المشغل تصفية الشركة والافلاس  وقحق هردوف، حنا:  .1976  من قانون الإجازة المرضية )ا(   (4)المادة 199

ابيب،   تل  بعنوان:  1988للنشر،  مقال  المشغل .  تغيير  بعد  السنوية  الإجازة  ايام  الالكتروني  احتساب  الموقع  في  المنشور   ،

.ovdim.org.ilwww  07/11/2018تاريخ اخر زيارة . 
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 –  الثانيالفرع 

 الأمومة  وإجازة الأعيادإجازة 

 

   الأعيادإجازة -لا: أو

توسيع ملزمه للأطراف مبرمة من قبل العمال    امرأوو  ة هناك اتفاقيات جماعي  فإنكما أسلفنا سابقا  

التوسيع لاتفاقية    أمر ت في نطاق  أقر  الأعياد   أيام العمال في تلقي بدل    أحقية   فإن والمشغلين وعليه  

ه يحقّ للعامل الذي لا يعمل على أساس شهريّ الحصول  أنبوالتي تفضي    200  2000ر لعام  إطا

اليومي مقابل  أجرعلى   يوم    الأعياد   أيامه    الإجازة ، كون يوم  الأسبوعية  الإجازةالتي لا تصادف 

العامل الشهري فلا يحق له     أمافلا يحق له ازدواجيه في بدل هذا اليوم،    الأجر مدفوع    الأسبوعية

غيره يحق له    أو الشهري    الأجرمن يعمل ب  أن   إلا شهري ثابت    أجردل إجازة أعياد كونه يتلقى  ب

إضافي بمقدار يوم ونصف    أجر فيحق له    الأعياد   أيام ، وعليه اذا عمل في  الأعياد   أيام في    الإجازة 

ي يوم  اذا عمل العامل في يوم عيد ووقع هذا اليوم ف  سيان   الأمر   أن ، كما  الأجرلكل يوم عمل على  

اذا وجدت  الأسبوعيةالعطلة   له    اتفاقية ،  يحق  فعليه لا  بذلك،  بغير  تفضي  بدل    أجرعمل  إضافي 

هل يحق له    الأعياد   أيام من يعمل في    إلىالتوسيع لم يتطرق    أمر  أن   إلا  الأسبوعية  الإجازة و  الأعياد 

ه بشكل عام لا  أن  أقر ؟ لقد ناقش القضاء هذه الحالة والأعياد يضاف اليه بدل  أم فقط  الإضافي  الأجر

العامل عمل ولم يأخذ إجازة وبهذا عمل واخذ    أن كون    الإضافي   الأجر و  الأعياد يحق الجمع بين بدل  

  إلا كونها تعويض وليس مكافئة،    الأعياد يضيف اليها بدل    أن ولا يحق له    والإضافياليومي    الأجر

من قبل المشغل فيحق حينئذ الجمع    مجبرا    أو العامل قد عمل في العيد دون إرادته    أنه إذا ثبت  أن

 .  201بينهما 

  أن العمل و  كان ميكون قد استكمل ثلاثة أشهر في نفس    أن عليه    الأعياد ولكي يحق للعامل إجازة  

إجازة   أو  الأسبوعي  الإجازة يوم  الأيام إذا صادف هذه  إلا يكون قد عمل يوما قبل العيد ويوما بعده، 

 . 202تغيب بموافقة المشغل أو  مرضية 

 
، المنشور في حقيبة القوانين، ملف رقم  1957ية بموجب قانون الاتفاقيات الجماع  2000( من امر التوسيع لاتفاقية إطار لعام  7المادة )  200

 . 95/7010الجماعية رقم  ة.  توسيع للاتفاقي4002، ص 2000/ 21/06تاريخ  ن، م4895
 . 08/20/2018، سليم وليد ضد ادير هبيرا، المنشور في موقع نيبو. من يوم 16-09-2333قرار المحكمة القطرية   201
 . 1957بموجب قانون الاتفاقيات الجماعية  2000اقية إطار لعام ا( من امر التوسيع لاتف)( 7المادة )  202
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الخاصة بالطائفة    الأعياد   أو اليهودية    الأعياد بين    الأعياد إجازة    أيام للعامل الحق في اختيار    ن أ كما  

وكل يوم عيد    203في السنة   أيام هي تسعة    الأعياد   أيام مجموع    أنالدينية التي يتبع لها العامل على  

م تكون على  في هذا اليو   الإجازة   فإن وعليه    رسميا    ليس عيدا    الأمر إضافي غير مشمول في هذا  

 السنوية.   الإجازة  أيام ساب ح

يوم    أجرالمتعارف عليه هو ك   الأجر  أن  إلافي يوم العيد    الأجر التوسع لم يحدد قيمة    أمر   أن كما  

  بموافقة المشغل مسبقا    إلا يخلط بين أعياد الطوائف المختلفة    أن ه لا يحق للعامل  أنعمل عادي، وكما  

 204السنوية  ازة جالإ  أياماعتبر أحدهما على حساب  إلا و

 

   الأمومةإجازة -: ثانيا

الحق للمرأة العاملة    أعطى وفيه    205عمل النساء   قانون في    الأمومة إجازة    أيام ار  قرإقام المشرع بلقد  

أمومة،   احتساب هذه  أن   إلا بإجازة  كيفية  ترك  ل  الأيام ه  الولادة  ،  206الوطني   تأمين ال   قانون ورسوم 

لمده لا    الإلزاميالوطني    تأمينالوالتي قامت بدفع رسوم    لةالعام  للمرأة  أنبين    القانون   فإنوعليه  

عملت خلال خمسة    أو   الولادة أربعة عشر شهرا التي سبقت    آخر تقل عن عشرة اشهر من اصل  

الحق   متواصلة اذا لم تكن مدة عملها   الولادةعشر شهرا من اصل اثنين وعشرين شهرا التي سبقت 

  2016/ 31/12تبلغ مدتها حتى يوم    ت كانلتي  كامله واالقصوى    الأمومة في الحصول على إجازة  

بع  أربعة  إلى الجديد عشر أسبوعا والتي ازدادت  التعديل  التاريخ في    أيام مائه وخمسة    إلى   د هذا 

لمدة ستة اشهر فقط من    الإلزاميالوطني    تأمينالالتي عملت ودفعت رسوم    العاملة  أما،  استحقاق

ره لمدة سبعة أسابيع  أمومة قصييحق لها إجازة    كان ف  ولادة لاأربعة عشر شهرا التي سبقت    آخراصل  

 . 207أسابيع  ثمان  إلى والتي ازدادت بعد التعديل  31/12/2016حتى يوم 

الحقوق    ض الوطني بأحقيتها لبع  تأمين ال  قانون بالنسبة للعاملة الفلسطينية فلقد اعترف المشرع في    أما

غيرها  يعتبر  208دون  حيث  الفلسطيني   تأمين ،  إجازة  العاملة  بخصوص  ات  تأمينالمن    الأمومة ة 

 
 . 1957بموجب قانون الاتفاقيات الجماعية   2000التوسيع لاتفاقية إطار لعام  ا( من امر )( 7المادة ) 203
 .   09/11/2018، المنشور في موقع كل الحق، مرجع سابق، تاريخ اخر زيارة مستحقات الأعيادمقال بعنوان:  204
 . 541، ص 1954/ 12/08، من تاريخ160المنشور في كتاب القوانين، الملف رقم  1954ن عمل النساء قانو 205
 .1995من قانون التامين الوطني  56-47المواد  206
،  02/04/2017، من تاريخ  2624، المنشور في كتاب القوانين، الملف رقم  2017من قانون تعديل مدة إجازة الولادة والحضانة    1المادة    207

 .التي تضع أكثر من مولود يحق لها أيام اجازه أكثر.  572ص 
 . 4، ص 2013، مركز البحث والمعلومات، الكنيست، انب من التامين الوطني حقوق العمال الأجنيطع، موشي:  208
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ش  الإلزامية  بها  و  أن ش  أنهاالمعترف  العمل  ، 209المشغل   إفلاسالعامل جراء    أجر   تأمين إصابات 

اقتطاع    إلى العاملة إضافة    أجر من    ةمعين   الوطني مبلغا  ماليا  بنسبة  تأمين المشغل يدفع لل   فإن وعليه  

الفلسطينيين والتي تحولها بدورها بعد  ع للعمال  جهة الدف  إلىالعاملة وتحول    أجرمن    أخرى نسبه  

العاملة    ت كانالوطني من قبل المشغل في حال    تأمينال   إلى  ةتدفع مباشر أو الوطني    تأمينال  إلىذلك  

العاملة الفلسطينية التي عملت ستة    أن، فنرى  210الأخضر تعمل لدى مشغل إسرائيلي خارج الخط  

معها تصريح عمل فيحق لها عند الولادة مصاريف    ن اك اشهر قبل الولادة لدى مشغل إسرائيلي و

منحة    إلى   إضافةت في المشفى جراء الولادة  والمبي  الإسعاف ومصاريف النقل في    ية الأول الولادة  

اذا   توائم أن ولاده  ثلاث  معينه،    أنها   إلا   211جبت  وفحوصات طبيه  الحمل  تتلقى حق حماية    أما لا 

فيحق لها تلقيها    الإجازةعن العمل أي في فترة    قطاعهان اعن فترة    الأجربالنسبة لمدفوعات تعويض  

 .212أعلاه والتي ذكرناها   ة الإسرائيلياذا توافرت الشروط التي تطبق على العاملة 

المشفى وتعويض عن    إلىإذا لم تكن العاملة تحمل تصريح عمل فيحق لها فقط الحق في النقل    أما

 .213الأمومة مثل تعويض إجازة ائر الحقوق لا تستحق س  أنها إلاالمبيت في المشفى للولادة 

غير    إجازةتحصل على    أن   ات الإسرائيليسائر نظيراتها من العاملات    فلسطينية  ةكما يحق لكل عامل

% من أشهر عملها والتي  25  تتجاوزوذلك لمده لا    الأمومةمدة إجازة    انتهاءبعد    الأجرمدفوعة  

من    الأقل ،  214العام الواحد كحد اقصى  الإجازةة  مد   تتجاوز لا    أن شريطة    الأمومة تتضمن مدة إجازة  

تمدد    أن العاملة التي عملت خمس سنوات لدى نفس المشغل فيحق لها    فإنبينهما، مثال على ذلك  

في هذه الحالة حدد المدة ومنحا عام    القانون   أن   إلاوثلاث شهور    ةبربع المدة أي لفترة سن  إجازتها

عام كامل أي    إلىبدون راتب    الإجازةلها تمديد  ات فيحق  اذا عملت اربع سنو  أماواحد كحد اقصى،  

لدى    الأمومةإجازة    أن فرضنا    فإذا،  الأمومةينتقص منها مدة فترة إجازة    أسبوعا  وخمسون    اثنان

ه لا بد  أنخمسة عشر أسبوعا فحينها تستحق التمديد لفترة سبعه وثلاثين أسبوعا، كما    ت كانالعاملة  

تمديد    أن نبين    أن فترة  التابعة    الإجازة في  والحقوق  الراتب  العاملة  تستحق  فلا  راتب  بدون 

 . 215في هذه الفترة  الاجتماعيةوالمستحقات 

 
 . 3المرجع السابق، ص  209
 . 5المرجع السابق، ص  210
 العاملة الإسرائيلية تستحق منحه من الولد الأول.  211
 .12-10ع سابق، ص نيطع موشي، مرج 212
 ب)ا( من قانون التامين الوطني.   324المادة   213
 . 1954من قانون عمل النساء ( 1)د( ) 7المادة   214
 ،  1954( من قانون عمل النساء 2)د( ) 7المادة   215
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  كالنقاهة،  الأقدمية  بحسب   الممنوحة   الاجتماعية  الحقوق   تجمد   ولا   تنقطع  لا  الولادة  إجازة  خلال  أما

  والتقاعد   الادخار  دوقلصن  المدفوعات   واقتطاع الأقدمية  سنوات  تجميع التعويضات،  ،الإجازة  أيام

 .216الولادة  إجازة في المشغل  من هديه للعاملة  وكما يحق   للعامل التابع  الاستكمال صندوق  أو

فترة حملها        في  إقالة عاملة حامل  يمكن  لا  في    أو كما  اشهر    إلا العمل    كانمقد مضت ستة 

اذا لم تبلغ مدة عمل العاملة     امأ،    217لا يتعلقّ بالحمل   الإقالة سبب    أنببتصريح وزير العمل  إذا اقتنع  

كن يحق للعاملة إقامة  لاستصدار تصريح من قبل والوزارة والستة شهور فلا يجب على المشغل  

  218كون إقالتها تشكل تمييزا  محظورافي العمل    المساواة الحق في    قانون بموجب    دعوى تعويض 

بين    ه لا علاقة سببية أنأي    سبب الفصل للعاملة لم يكن بسبب حملها  أن بيثبت    أن وعلى المشغل  

كما يحق للعاملة تلقي  استشاره ودعم   جب منع التميز ضد المرأة الحامل،فصل العاملة وحملها بمو 

 .  219  لفرص العمل   للمساواةمن المفوضية  مجاني 

 - :  الثانيالمطلب 

 الإضافيةإصابات العمل والبدلات  

إصابات   إلىعقد العمل إضافة   سريان ء  حقوق العمال أثنا أهم  بيانسوف نتابع في هذا المطلب  

حقوق العمال في البدلات   الأول في الفرع  تناول نفرعين   إلىالعمل، وعليه سوف نقسم المطلب 

حقوق العمال عند إصابات   تناول ن سوف  الثاني واسترجاع مصروفات السفر وفي الفرع   الإضافية 

 العمل وكيفية احتسابها والمطالبة بها.  

 

 

 

 

 
المنشور في موقع نيبو،  3-159قرار قضائي محكمة العمل القطرية دب"ع نه/    216 من تاريخ  ، مساداد عبادي ضد ا.رفائيل المحامي، 

13/02 /1996 . 
 .  1954)ا( من قانون عمل النساء 9المادة   217
   1988قانون المساواة في فرص العمل  )ا( من 2المادة   218
 المفوضية للمساواة في فرص العمل.  219



52 
 

 -  :الأولالفرع 

 الإضافية البدلات 

منح الحقوق اللازمة قدر المستطاع    إلىاجتماعيه بطبيعتها تهدف    فوانين العمل    فوانين تعتبر         

ه كما ذكرنا لقد خول  أن  إلا للعامل الذي يقضي معظم وقته في خدمة عمله وتحت إشراف مشغله،  

بموجب   العمالية  المنظمات  و  ياتالاتفاق   قانون المشرع  تعطي حقوق    أنالتوسيع    امرأوالجماعية 

وامتيازات إضافية للعمال ما تسمى ببدلات إضافية والتي يستدل على مكنونها من اسمها فهي مبالغ 

بذل    أووهي تكون بمفهوم التعويض للعامل عما فقد    آخرعينيه تدفع للعامل بديلا عن شيء    أوماليه  

 للعمل ولا تعتبر مكافئه للعامل.  

 بدل الملابس  - لا: أو

يدفع له ثمنها    أنب   البدلات التي تحق للعامل بدل الملابس والتي يستحقها العامل سنويا  نذكر من هذه  

جماعية    اتفاقية  أوللعامل، اذا وجد عقد عمل خاص    يقوم المشغل بشرائها وتقديمها عينيا    أن ب  أو  سنويا  

اعات مثل قطاع عمال  تقضي بذلك في بعض القط   بالأمان   خاصةلوائح تعليمات    أوتوسيع    امرأو  أو

العامل البناء الذي يستهلك    فإن ، فعلى سبيل المثال    220الخطرة مثل البناء   والأعمال  والأمن راسة  الح

وسلامته فيحق له    أمانهلضرورة الحفاظ على    ةخاص  أن أمملابس    إلىيحتاج    أوملابسه في العمل  

الملابس كون   وجوبا    أنبدل  مقترنه  الخاصة  الملابس  ا  هذه  للمشلإتمام  كما  لعمل  عمال    أنغل، 

 النظافة الذين تتلطخ ملابسهم وتتسخ جراء القيام بهذا العمل الخاص للمشغل يستحقون البدل. 

 النقاهة  -: ثانيا 

المشغل وهو مقابل مادي    221كما يحق لكل عامل بدل نقاهة إذا ما عمل أكثر من عام لدى نفس 

والسنة    أيام خمسة    الأولىلسنة  ويعطى لجزئي،    أوونوع العمل كلي    الأقدمية يحتسب بحسب مدة  

 
التنظيف    17المادة    220 فرع  في  التوسع  امر  الجماعية    2014من  الاتفاقيات  قانون  رقم    7195بموجب  اتفاقيه  توسيع  )بخصوص 

( من امر توسيع فرع  8)8. المادة  3942، ص 19/20/2014، من تاريخ 6759المنشور في حقيبة المنشورات، ملف رقم  2013/7035

المنشور في    2004/7003)بخصوص توسيع اتفاقيه رقم    1957بموجب قانون الاتفاقيات الجماعية    2004تزويد خدمات القوى البشرية  

بموجب    2009من امر توسيع فرع الحراسة    17.  المادة  3872، ص  01/09/2004ن تاريخ  ، م5326حقيبة المنشورات، ملف رقم  

، من تاريخ  6899المنشور في حقيبة المنشورات، ملف رقم    2014/7029)بخصوص توسيع اتفاقيه رقم    1957ن الاتفاقيات الجماعية  قانو

 .  2505، ص 2014/ 26/10
المنشور في حقيبة    98/7038)بخصوص توسيع اتفاقيه رقم    1957تفاقيات الجماعية  بموجب قانون الا  1998امر توسيع بدل النقاهة    221

 .  189، ص 1998/ 20/10، من تاريخ  4689ين، ملف رقم القوان
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للخامسة   ة عشرةوبين السنوات الحادي أيامالرابعة للعاشرة سبعة   السنةومن   أياموالثالثة ستة  الثانية

العشرين وما بعد    السنةمن    أما  أيامتسعة  ة  والتاسعة عشر  ةوبين السنوات السادسة عشر   أيام  ثماني

الواحد يبلغ ثلاث مائ  أن على    ، أيامفتكون عشرة    الأقدميةمن سنوات   لليوم  المادي  البدل    ة مقدار 

ع  للقطا  وعشرون شاقلا   ة و وأربعةللعمال في القطاع الخاص ومبلغ اربع مائ شاقلا   وثمانون وسبع 

 . 222ه يجوز دفعها في أي شهر غير ذلك  أن إلا حزيران  أوالعام وتدفع عادة في شهر تموز 

باس  أن ه يجوز  أن كما   المشغل  اليقوم  شرط    استجماميهالعامل لرحله    بإخراجنقاهة  تبدال دفع بدل 

 .223إشعار مسبق وموافقة العامل 

كما يحق للعامل الذي لم يحصل على مستحقات النقاهة خلال فترة عمله رفع دعوى للحصول على  

يحصل فيه على مستحقات    أنيجب    كانمُستحقات النقاهة بأثر رجعى لسبع سنوات من الموعد الذي  

  إلى  فترة التقادم تقسم  فإن علاقة العمل    انتهت اذا    أما تكون علاقة العمل مستمرة ،    أن اهة شرط  النق

لمنظمة    إلى المشغل ينتمي    كان اذا     10/07/2016علاقة العمل بعد    انتهت هو اذا    الأولقسمين  

كما  ون  تك   الاستحقاقرابطة المشغلين فحينها مدة    إلى اذا لم ينتمي    08/01/2017بعد    أوالمشغلين  

مدة التقادم تكون سبع سنوات،    أنذكرناها للعامل الذي لم تنتهي علاقة العمل بيته وبين مشغله بمعنى  

 .   224عامين فقط    خر تكون لآ  الاستحقاق مدة  فإن علاقة العمل قبل هذه التواريخ  انتهت اذا  أما

 بدل الهدايا  -ثالثا: 

  اتفاقية توسيع و  أمر  أو ذلك بعقد عمل  ا ما اتفق على  هديه عينيه إذ   أو كما يحق للعامل بدل هدايا للعيد  

  اتفاقية   أو لا يوجب منح الهدايا للعمال وعليه إذا لم يكن عقد عمل خاص    القانون   أن حيث    جماعية 

عماليه    أمر   أو جماعيه   شريحة  على  ي  ا هفإن توسيع  تشريعي  نص  وجود  لعدم  الواجب    أمر تسقط 

يوجد    225بذلك التي  القطاعات  أشهر  النظافة    أمربها  ولعل من  قطاعات  هو  بذلك  يقضي  توسيع 

 والحراسة وقطاع تزويد خدمات القوى البشرية. 

 

 
 وهو قابل للتعديل.  2017هذا المبلغ محتلن منذ  222
 . 19/03/1997من تاريخ  ، ميلر ضد توريكو، المنشور في موقع نيبو، 1691-3قرار محكمة العمل اللوائيه تل ابيب ند/ 223
،  7414، المنشور في حقيبة المنشورات، ملف رقم  1957الاتفاقيات الجماعية  بموجب قانون    2017تعديل امر توسيع مستحقات النقاهة    224

. 1434، ص 08/01/2017من تاريخ 
 . 19/11/2018، تسجيل اخر زيارة  www.ovdim.org ، المنشور في موقع  مقال بعنوان: هل يلزم المشغل بمنح الهدايا للعمال  225

http://www.ovdim.org/
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 مصروفات المواصلات- رابعا: 

عمله    كان م  إلىيتلقى بدل مصاريف المواصلات التي ينفقها العامل للوصول    أن كما يحق للعامل  

  أمر قة احتسابه، ففي تعديل  التوسيع التي أعطت هذا الحق وطري  امرأووالعودة منه وذلك بموجب  

تاريخ   من  المواصلات    أن بين    02/2016/ 01التوسيع  الباص    تساوي مصاريف  تذكرة  لتكلفة 

بينهما،    الأقل لليوم،    شاقلا   22.60مبلغ يومي لمصروفات المواصلات يعادل   أوالعمومي الشهرية  

العمل   الاتفاقه يجوز  أن  إلا    أنه يجوز للمشغل  ن أ، كما  226على مبلغ اعلى من ذلك بموجب عقد 

لا يقل    أن الكلي على  الأجراحتسابها في  أويدرج  بدل المواصلات بشكل منفرد في قسيمة الراتب 

ه لا  أن، كما  جرللأ   الأدنىمنه بدل المواصلات عن الحد    انتقصناالكلي المستحق للعامل اذا    الأجر

هذا الحق لا   أن ، كما   الأمرة  ن قواني اليتنازل عن حقه في بدل المواصلات كونه من    أن يحق للعامل  

يعتبر مكافئاه بل  يعتبر تعويضا للعامل عن مصروفات المواصلات للوصول للعمل من ماله الخاص  

اذا نظم المشغل سفريات    أوعمله  لقربه    كان م   إلىلم يكن العامل للمواصلات للوصول    وعليه اذا

 .227ومواصلات على حسابه 

الوطني    تأمين الا مبالغ ضريبة الدخل ودخل للعامل ولهذا يقتطع منهالبدلات أعلاه تعتبر من ال  أنكما  

 .  228الإقالة عند احتساب تعويضات   بالحسبانلا تأخذ   أنها إلا الصحي  تأمين ال ورسوم 

 - :  الثانيالفرع 

 احتسابها إصابات العمل وآلية 

عمل التي قد تلحق بسبب القيام بعمله قد يكون عرضة لإصابات ال  أوالعامل وأثناء القيام بعمله    أن 

عمله   جراء  مباشر    أمابه  متوقع    أوبشكل  بشكل  مباشر،  واردة  مفاجئ  أوغير  العامل  فإصابة   ،

ذات الطبيعة الخطرة    المجالاتذات نسبه اعلى للتحقق في    تكان  أن و  المجالات الحدوث في جميع  

 
من تاريخ    1957الجماعية    ت، للمشاركة في بدل المواصلات بموجب قانون الاتفاقيا 2016/7006سيع للاتفاقية الجماعية رقم  امر التو  226

يكون المشغل معفي من دفع بدل المواصلات  .  8993، ص  11/08/2016، بيوم  7319المنشور في حقيبة المنشورات ملف    2016/ 01/02

، بيوليت ضد جياوالا، المنشور في موقع نيبو، بتاريخ  3-64/  قرار محكمة العمل القطرية دبع/نو  إذا كان يوفر المواصلات للعمال، انظر 

بعنوان:  1996/ 10/09 مقال  المواصلات .  بدل  للأجر،  احتساب  الادنى  الحق  موقع  علو  المنشور   ،www.minimum.org.il   بتاريخ

 .  10/2018/ 24، تاريخ اخر زيارة  2012/ 05/08
متر سيرا من مكان الإقامة لمكان العمل لا تلزم المشغل بدفع بدل مواصلات الا إذا    500لمسافة التي لا تتعدى ال  حسب القضاء فان ا  227

ة ضد عبد الرحمن قشوع، المنشور في موقع نيبو،  ، بلدية الطير 06/100كان العامل بحاجه لذلك لإعاقة عنده. انظر محكة العمل القطرية 

، رشيد جمعه هواشله ضد اسي خدمات الحراسة من  99/912532مة العمل اللوائيه في تل أبيب  . قرار محك22/05/2006من تاريخ  

 .2004/ 26/09المنشور في موقع نيبو، تاريخ  
 الإقالة.    تالموجب لاحتساب التعويض بموجب قانون تعويضا مصروفات السفر من الدخل الأساسي  لتعويضات الإقالة لا تعتبر بد  228
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 أكثر من غيرها. 

  ه أنش  عملهم  بتأدية  قيامهم   أثناء  العملل  إصابات   وقوع  احتمالية  إلى  الإسرائيلي  تنبه المشرع  لقد   

  للحد   منه  محاوله  في في هذا المجال    اللازمة  قوانين ال  ، فشرع229المتطورة   التشريعات   باقي   أن ش

  جراء   بهم   اللاحق  الضرر   عن   وتعويضهم   العمال  حقوق   ولضمان   جهة  من   الإصابات   ظاهرة   من 

 . الاجتماعي  يالإنسان  الطابع  ت اذ للعامل  الحقوقية  الامتيازات  من  ، كنوع أخرى جهة   من الإصابة

  هو  العمل   حادث   أن   فبين   ولوائحه   الوطني   تأمين ال  قانون لقد نظم المشرع باب إصابات العمل في   

  في   المبينة  هي   المهنة  اض أمر  أن  القانون  وبين  ،230العمل   كانم  في  بسببه  أو  العمل  عند   يطرأ  الذي

  العمل  وبين  بينها   تكون   والتي  العمل  عن  الناجمة   الأمراض   وهي   231الوطني  تأمين ال  مرسوم   لوائح 

  تأمين ال  لمرسوم   الملحق   في   مقره   الأمراض   هذه   تكون   أن   شريطة   الناجم   الضرر   لوقوع   ة سببي  علاقة 

       الوطني.

  المهنة   اض أمر  الثانية و  العمل  حوادث  الأولى  قسمين   إلى  وقسمها  العمل  إصابات  المشرع   قد عرفل

 بينها تباعا،   ابها والمطالبة بها وسوف نها تباعا ونبين كيفية احتستناولنوسوف 

 

 حوادث العمل  : لاأو

في   المشرع  بين  حادث العمل هو كل أصابه تحدث للعامل خلال    أنالوطني    تأمين ال  قانون لقد 

العمل   في  التفسير    أن   إلا بسببه    أوتواجده  وترك  قصده  الذي  الحادث  هو  ما  يعرف  لم  المشرع 

ادث، وبين ماهي الشروط الواجب  عمل ليشمل الكثير من الحو، الذي وسع تعريف حادث ال232للقضاء 

ي للدخول في الأول و  الأساسيالشرط    أن القضاء    أقرتحققها لاعتبار الحادث كحادث عمل، ومن هنا  

العامل حادث عمل هو   أدى    أن البحث هل تعتبر إصابة  للعامل    إلىيكون قد حصل حادث فعليا 

  أو كالحروق   ومفاجئا   للعيان  سببا واضحا  ن وراء وقوعه  يكون السبب م  أندية، على الجس إصابته

اذا توافرت فيه الشروط   للعيان ،كالنوبة القلبية مثلا ،   سببا غير واضحا    أو   233الكسر    أوالسقوط  

 
، نيبو هوتساه  حوادث العمل واصابات المهنة  . ليؤر، تومشين، جلعاد مركمان:1884كانت اول مشرعه لهذا الحق منذ عام    المانيا  229

 . 1 ص،  2011لاور، سريجيم، 
 قانون التامين الوطني.  نم (79) المادة 230
 لوائح التامين الوطني.  من مرسوم 85المادة   231
العليا    232 للمحكمة  نج)4690/ 97التماس  ب"د  القطرية،  العمل  محكمة  الوطني ضد  التامين  تاريخ  2،  من  نيبو.  موقع  في  المنشور   ،)

 .545-544و 529 ص ، 1999/ 25/03
ع  . دب" 25/03/1999و، بتاريخ ، التامين الوطني ضد محكمة العمل القطرية، المنشور في موقع نيب4690/ 97التماس للمحكمة العليا  233

 . 545-544(، المنشور في موقع نيبو، ص 1971) 200وشدي ضد التامين الوطني، بد"ع ب  0-5لا/
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 .234اللازمة 

لم يفسر   القانون   أن  إلا جراء عمله  أوعمله  كانمالحادث وقع في  أن يثبت  أن بعد ذلك على العامل 

الواضحة فقط    الحالات على    لانطباقها الشرط الذي يؤدي  ي قد يعطي معنى ضيق لهذهذا الشرط الذ

الشرط    أن   إلا 235 هذا  تفسير  من  من    وأعطاهي  القانونالقضاء وسع  الكثير  تشمل  واسعه  مساحة 

التي حصلت جراء العمل    الحالاتبسببه مثل    أوالعمل    كان محصلت في    أنهاالتي اعتبرها    الحالات

المشرع قام بدوره بإعطاء    أن ، كما  236العمل    كان مفي    أون في سياق العمل ذاته  يك  لم  أن بسببه و  أو

في   الحادث  وقوع  لشرط  واسع  في    أوالعمل    كان م معنى  اعتبرها    حالاتبسببه  تفي    أنهامعينه 

حوادث عمل هو إصابة العامل في   أنهالمشرع  التي اعتبرها ا  حالاتبالغرض، ولعل من ابرز ال 

لم يعتبر    إلا لا يحيد عن طريق العمل المعتادة له و  أن عمله وبالعكس شرط    ىإلطريقه من بيته  

التي يصاب فيها العامل    حالات ال  استثنى مما ذكر سابقا    القانون   أن   إلا ،  237الحادث إصابة عمل 

العيادة الطبية    أو المدرسة    أو الروضة    إلىلنقل أطفاله    الأمر أثناء حياده عن الطريق اذا استوجب  

الناجمة عن    الإصابة  أن، وكما  239الفجر بشكل دائم والخروج للعمل مباشره    ة صلاةلتأدي  أو238

جراء اعتداء لم   الإصابة ، و240شخص في العمل تعتبر إصابة عمل   أوجسم  لإنقاذ العامل  محاولة 

مستحقه له بموجب    ت كانأثناء الخروج من العمل للاستراحة اذا  ، و241فيه    ة يكن للعامل مشارك

من قبل المشغل    ة منظم  ة العامل الذي أصيب في رحل  أن، كما  242  مل والراحةساعات الع  قانون 

فسهم واتخذوا قرار الرحلة من  أنمن قبل العمال    ةممول  ت كاناذا    أماوبتمويله تعتبر إصابة عمل  

 .  243هذه الرحلة قطعت العلاقة السببية   أن تلقاء نفسهم لا تعتبر إصابة عمل كون 

وجود   أن ة السببية بين العمل والحادث حيث نص المشرع  ذلك العلاق يثبت بعد    أن من ثم على العامل  

  الإثبات عبئ    أن يثبت العكس حيث    أن يه لمصلحة العمل وعلى المدعى عليه  قانونالسببية هي قرينه  

 
التامين الوطني. ليؤر تومشين، جلعاد مركمان، مرجع سابق، ص    83المادة    234 .انظر مثال ب"ل  150-145، ص  123-122لقانون 

 امين الوطني، غير منشور.  تركة المتوفي كوبي دورون ضد الت  3525-05
 .  101، ص  2004، الطبعة الثالثة، هوتساه لاور نقابة المحامين، حالات في حوادث العملكوبوبي، شاي:   235
(، غير منشور. ليؤر تومشين، جلعاد مركمان، مرجع سابق،  1972)  386، سيمني ضد التامين الوطني، بد"ع ج  0-69دب"ع لب/   236

 . 180-160ص
نج/ ،  التامين الوطني  قانون  من   (1( )80) المادة    237 كو،   0- 66دب"ع  بد"ع  الوطني،  التلمين  ،  134،140ص ،  1993جلوله ضد 

 غير منشور.
 ، غير منشور. 1972التامين الوطني ضد شنايدر، بد"ع ج،  0-68دب"ع لا/  238
( المنشور  2004ي )مين الوطن، يساخار ضد التا11069/ 03العمل في القدس  ةالتامين الوطني. محكم  ( من قانون2ب()) (80)المادة  239

 ، المنشور في موقع نيبو. 2005، مرجليوت ضد التامين الوطني 03/2725في موقع نيبو. محكمة العمل تل ابيب 
 التامين الوطني.   من قانون( 2)( 80) المادة  240
 (، غير منشور. 1991) 438كوهين ضد التامين الوطني، بد"ع كب  0-208شن/  دب"ع  التامين الوطني.  من قانون  (3)( 80) المادة  241
، المنشور في موقع  2009، أبو نيكولا ضد التامين الوطني،07/593استئناف تامين وطني   التامين الوطني.  من قانون  (4)(  80) المادة    242

 نيبو  
 . 2000/ 30/01بتاريخ   ، المنشور في موقع نيبو 526-96قرار المحكمة اللوائيه في تل أبيب  243
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 أن ،  245يثبت العلاقة السببية بين الحادث والضرر    أن على العامل    أن   إلا 244ينتقل للمدعي عليه  

وقوع الضرر الفعلي    إثبات   أن   إلال الضرر لكي تعتبر إصابة عمل  صوح  إثباتالمشرع لم يشترط  

عمله    كان مإذا وقع عامل في    هفإن مشترط لتلقي التعويضات جراء الصرر اللاحق للعامل وعليه  

لا يتلقى التعويض لكنه يحتفظ في حقه    هفإنه إذا لم يحصل له ضرر فوري أن  إلا يعتبر حادث عمل 

 .246جراء الحادث   الضرر لاحقا    يتلقى التعويض إذا ظهر أن 

 

 اض المهنة أمر: ثانيا

أسلفنا   العمل على    تأمينال  قانون  فإنكما  مرض من    أوحادث عمل    أنهاالوطني عرف إصابة 

  أما يسهل تحديده    كان محادث العمل يكون له وقت و  أن الفرق بينهما    أنحيث  247اض المهنة  أمر

 .  248ه وسببه كان مالمرض فيصعب تحديد 

  أن المنحة والتعويض يجب    أنها بشالوطني بوقوع إصابة مهنه للعامل يسحق    تأمين لالكي يعترف  

اض  أمرفي قائمة    عليه ومدرجا    منصوصا    المرض   يكون  أن، فيشترط  تتوافر شروط لذلك مسبقا  

  قانون من    ( 85)  بموجب المادة  249الوطني    تأمين ال  قانون ها المشرع في اللوائح لأقرالمهنة التي  

  حالات ه في  أن  إلا   250اضالأمرومحصورة لقائمة    ةها القضاء لائحة مغلقواعتبر  الوطني  تأمين ال

مهنه  اذا اثبت العامل ذلك  غير مشمول في اللوائح كمرض   آخرالقضاء باعتبار مرض    أقر  خاصة

كون    الأصعب بين العمل والمرض هو الشرط    ةسببي  ةهو وجود علاق  الثاني الشرط    أما  251للقضاء  

 .  252العاملعلى   ملقى الإثبات عبئ   أن

 

 حقوق المصاب واحتساب مخصصات العجز  -ثالثا:  

المنحة    أومرض مهنه، فيحق له المعونة    أو العامل اذا اثبت وقوع إصابة عمل، حادث عمل    أن

اذا ما لم يستطع العودة للعمل،  ،  253لثلاث شهور   الأجر مدفوعة    الإجازةالوطني مثل    تأمين المن  

 
، جوزلاند ضد التامين الوطني، المنشور في  06/144مين الوطني. محكمة العمل القطرية استئناف تامين وطني  لقانون التا  83المادة    244

 . 03/01/2007موقع نيبو، بتاريخ 
 . 216ليؤر تومشين، جلعاد مركمان، مرجع سابق، ص  245
 . 231-221ص  المرجع السابق،  246
 من قانون التامين الوطني.   79المادة   247
 . 325عاد مركمان، مرجع سابق، ص ليؤر تومشين، جل 248
 . 1954الإضافة الثانية للوائح التامين الوطني )إصابات العمل(  249
 ( 2000) 213التامين الوطني ضد عوباديه ،بد"ع لو  96/338استئناف تامين وطني   250
 . 23/10/2012، من يوم  ، بربار الداد ضد قسم الرفاه، المنشور في موقع نيبو 19869-05-12قرار المحكمة اللوائيه في حيفا  251
إثباتها  مقال بعنوان:  252 السببية في إصابات العمل وطرق     http://www.ovdim.org.il/P35896، المنشور على موقع   العلاقة 

 . 20/11/2018تاريخ آخر زياره  
   413% من الأجر الكلي للثلاثة شهور. ليؤر تومشين، جلعاد مركمان، مرجع سابق، ص 75د على على ألا تزي 253

http://www.ovdim.org.il/P35896%20تاريخ%20آخر%20زياره%2020/11/2018
http://www.ovdim.org.il/P35896%20تاريخ%20آخر%20زياره%2020/11/2018
http://www.ovdim.org.il/P35896%20تاريخ%20آخر%20زياره%2020/11/2018
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  ل اثنا عشر يوما  أوتكون    أنامل على العمل، على  ه يبين عدم قدرة الععلى تقرير طبي يرفق  بالاستناد 

، كما للعامل أحقية تلقي العلاج    255الوطني  تأمينال ومن بعدها على حساب   254على حساب المشغل 

التي   نفقات علاجه  استرجاع  في  الطبية وحقه  العمل    ت كانوالخدمات  إصابة    أن   إلا   256بسبب 

للمصاب النقل بسيارة    أن، كما    257ها القضاء بشروط معينه أقر لتكميلية فلم يذكر العلاجات ا  القانون

مواصلات ف استرداد المبلغ    أو   خاصة النقل بسيارة إسعاف    كان واذا    مجانا  الحكومية    الإسعاف

يتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة في مستشفى  حاصل    أن وكما يستحق العامل    258الذي دفعه  

 . 259على تصريح رسمي  

للاعتراف  لو وطلب  استمارة  تقديم  عليه  أعلاه  والحقوق  المخصصات  على  العامل  يحصل  كي 

ه، ساعته وقسائم  كانم وشرحا تفصيليا لكيفية وقوع الحادث    تهبيانبإصابته كإصابة عمل يملي بها  

  250العمل ونموذج    كان مفي    الإصابةتصريح المشغل بوقوع    إلىالرواتب والتقارير الطبية إضافة  

الوطني    تأمينالإذا رفض    أما  ،260العمل   كان مالعامل أصيب في    أن المشغل وفيه يصرح    يملاه 

م محكمة  أما الوطني    تأمين ال فيحق للعامل التوجه للقضاء بدعوى ضد قرار    الإصابةب  الاعتراف

 .  261من يوم وقوع الحادثة  وذلك خلال مدة التقادم وهي اثنا عشر شهرا    اللوائيه العمل 

، وفق التقارير الطبية لحالة العامل الصحية، عن ثلاث  الإصابةالغياب بسبب    اذا زادت فترة  أما

العامل    فإن شهور   لل  أن المخصصات تتوقف، ويكون على  الوطني يطالب فيها    تأمين يقدم طلب 

  تأمينالاستشارية من قبل    ةطبي  ة بمخصصات عجز بحسب نسبة عجزه تحدد أحقيته من قبل  لجن

العمل    لمزاولة وأثرت بشكل كبير على مقدرته    ة بة العامل حرجصا إ  ت كاناذا    أما ،  262الوطني  

الوطني    تأمين يقدم طلب تحديد نسبة العجز الدائم من قبل لجنه طبيه تابعه لل   أن فيستطيع العامل  

  بالاستئناف للمصاب الحق    أن على  263والتي تحددها بموجب فحوص واختبارات جراء كل أصابه  

على    آخرويحق له استئناف    الطبية العليا خلال ثلاثين يوما  جنة  الل  إلى  الأولىعلى قرار اللجنة  

 
 لمشغل معفي من دفع بدل أول يومين. ( من قانون التامين الوطني. إذا لم تتعد فترة الغياب اثنا عشر يوما فان ا93المادة ) 254
 ا( من قانون التامين الوطني.  )( 92المادة ) 255
 ( من قانون التامين الوطني. 86المادة ) 256
 . 07/2010/ 07ضد التامين الوطني، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ  ، ابنير عورقابي06/419قرار محكمة العمل القطرية   257

بعنوان:    258 معها   وتوصيات  العمل  إصابات مقال    العامل   عنوان  موقع  على   المنشور،  التعامل 

Arabic_1u1w1env.doc-in-Accidents-www.kavlaoved.org.il/.../Handbook    ،2011زيارة  اخر  ،تاريخ. 

21/11/2011 . 

( من قانون التامين الوطني. 89المادة ) 259
 . 21/11/2018تاريخ اخر زياره   //:www.btl.gov.il/ httpsالمنشور على موقع   250نموذج  260
 يحق تقديم دعوى بعدها.   مدة سقوط لا 261
 ا( من قانون التامين الوطني.  )( 104المادة ) 262
 ( من قانون التامين الوطني.119المادة ) 263

http://www.kavlaoved.org.il/.../Handbook-Accidents-in-Arabic_1u1w1env.doc
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/Work_Disability_and_Dependants_forms/Pages/matanTipul.aspx%20تاريخ%20اخر%20زياره%2021/11/2018
https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/Work_Disability_and_Dependants_forms/Pages/matanTipul.aspx%20تاريخ%20اخر%20زياره%2021/11/2018
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  ت كاناذا    أما،  264محكمة العمل اللوائيه خلال ثلاثين يوما من تسلمه القرار   إلىعليا  قرار اللجنة ال

بعد    265نسبة العجز غير مستقرة حينها يستدعى العامل لفحصه من جديد لتقدير وتقييم نسبة العجز

  ة لتحديد درجة عجزه مر   طلبا  تقديم  فيحق له  إصابة العامل  تفاقمت  اذا   أما ،  نهلج  آخر عام من قرار  

 .  266احر لجنه طبي  انعقاد يكون قد مر ستة اشهر من تاريخ  أن ى شريطة أخر

بإصابة العمل قد يحصل للعامل    بالاعترافالوطني    تأمين وبعد قبول دعوى العامل لل  هفإن كما اسلفنا  

يعود للعمل    أن   أوجزئيه بسببها قد لا يستطيع العامل للعودة للعمل    أودائمه    إعاقة   الإصابةجراء  

ات بحسب نسبة العجز  وبهذا يستحق تلقي مخصص   الإصابةعليه قبل    كانبشكل جزئي ليس كما  

نسبة    ت كان، اذا  267% فلا يستحق مخصصات 9لم تتعدى نسبة العجز    فإذا، وعليه  الحاصلة لديه

  الإصابة لراتبه الذي تقاضاه قبل    مساوية  ةخصصات شهري % فيستحق العامل حينها م 100  العجز

  ة فيستحق مخصصات شهري   العجز دائما    كان% و100-% 20اذا حددت نسبة العجز بين    أما   ،268

نسبة عجزه   واذا  269حسب  بين    ت كان،  العجز  فيستحق    العجز مؤقتا    كان % و100- %9نسبة 

بين  ت كان اذا    أما،  270يشفى    أن   إلى حسب نسبة عجزه    ة مخصصات شهري العجز  - % 9  نسبة 

تعادل قيمة مخصصات العامل    ةواحد  ةمبلغ لمر  أوفيحصل على منحه  العجز دائما    كان و    19%

 .271شهر   43في 

نسبة العجز    فإنعجز طبي لدى العامل    أوأكثر من أصابه    ت كانه في حال  أنوهنا يجدر التوضيح  

جمعها معا بل بطريقة احتساب    احتساب نسبة العجز لا تكون عبر  أن  إلاالطبي لديه تكون اعلى  

ومن ثم نضيف إليها    الإصابات من بين    الأعلى نسبة العجز    نأخذ   أنها المشرع وهي  أقر  أخرى

ونسبة العجز    الأولى مضروبة بفارق النسب بين نسبة العجز    الثانية حاصل ضرب نسبة العجز  

 .272%( 100الكاملة )

 
 ( من قانون التامين الوطني. 123( من قانون التامين الوطني. المادة )122المادة ) 264
 ( من قانون التامين الوطني.119المادة ) 265

تفاقم  266 بعنوان:    زيارة   آخر  تاريخ  ./http://www.zhuti.co.il  الطبية   الحقوق  في  خبراء   موقع   في  المنشور  ، جز الع  درجة  مقال 

21/11/2018 . 

 ا( من قانون التامين الوطني )( 107المادة ) 267
 . ( من قانون التامين الوطني105( من قانون التامين الوطني. المادة )104المادة ) 268
 % فحينها يخصل على مخصصات بقيمة نصف ما كان يستحقه لو كان العجز كاملا.  50إذا كانت نسبة عجزه  269
( من قانون 106املا. المادة )% مما كان يستحقه لو كان العجز ك10% مؤقته يحث له مبلغ شهري بنسبة  10إذا كانت نسبة عجزه    270

 التامين الوطني. 
 شهر.  43مضروبا في  % من مبلغ المستحقات لو كان العجز كاملا10% وكان العجز دائم يستحق 10إذا كان العامل ذو عجز بنسبة  271
.  يمكن الاستعانة بالحاسب الآلي  536-535، جلعاد مركمان، مرجع سابق، صمن لوائح التامين الوطني. ليؤر تومشين  11المادة    272

تاريخ     ators/Pages/NecutCalc.aspxhttps://www.btl.gov.il/Simulلاحتساب نسبة العجز المتراكم في موقع التامين الوطني  

 . 21/11/2018اخر زيارة 

http://www.zhuti.co.il./
http://www.zhuti.co.il./
http://www.zhuti.co.il./
https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/NecutCalc.aspx%20%20تاريخ%20اخر%20زيارةه%2021/11/2018
https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/NecutCalc.aspx%20%20تاريخ%20اخر%20زيارةه%2021/11/2018
https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/NecutCalc.aspx%20%20تاريخ%20اخر%20زيارةه%2021/11/2018
https://www.btl.gov.il/Simulators/Pages/NecutCalc.aspx%20%20تاريخ%20اخر%20زيارةه%2021/11/2018
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ز لإصابة العمل وهذا  مل بدلا من بدل عجيقدم دعوى عجز شا  أن ب يختار    أنه يحق للعامل  أن كما  

شروط قبول الدعوى ونسب    أن   إلا إصابته هي إصابة عمل،    أنيثبت العامل    أنفي حال لم يستطع  

 إصابات العمل.    أن بشأعلاه    ناه تناول العجز للاعتراف بأحقية العجز وتلقي المخصصات مختلفة عما  

رة  العجز الطبي فقط بل اعتبر العجز عن القد العجز الشامل لم يكتفي المشرع في نسبة    دعاوى في  

بالعمل شرطا   المخصصات يجب    هفإنوعليه    أساسيا  للقيام  الدعوى وتلقي  تكون نسبة    أنلقبول 

 % من قدرته على التربح. 50يكون المدعي قد فقد أكثر من   أنو الأقل% على 60العجز الطبي 

من العجز في    الاحتساب وط وطرق  ه في حال دعوى العجز الشامل تختلف الشرأنمن هنا نرى  

ه يستحق  أن  الأبرزالعامل في إصابات العمل له افصليه كبيره ولعل المثال    أن إصابات العمل حيث  

% كما في العجز الشامل مما يجعلنا نلاحظ  65% وليس  9المخصصات إذا وصلت نسبة عجزه  

 ما حصل له هو إصابة عمل.   أنيثبت العامل  أن ية أهم

  أنللمقارنة بين المخصصات العجز الطبي الشامل والعجز كإصابة عمل حيث    كان مه لا  أن   إلا 

عاملون فهنالك الكثير    الأشخاص ليس كل    أنلكل منهما دوره ويخدم شريحة في المجتمع، حيث  

إصابات    قانونالذين لا يعملون و  والأطفال من كبار السن والعاطلين عن العمل وربات البيوت  

كإصابة عمل    دعواهمالكثير من العمال الذين يصابون قد ترفض    أن ، كما  ا  العمل لا يشملهم مطلق 

 مخصصات العجز.   قانون فيستطيع طرق الباب من خلال  خرلآ  أو بب لس

  الأخضرالعمل يسري على العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط    إصابات   أنبشفا  أنما ذكرناه    أن

لإصابات العمل وفق تعريف    تأمين ال  أن وذلك كون    ين الإسرائيلي العمال    أن هم شأني شقانونبشكل  

  إلا   273داخل الدولة وليس على أساس المواطنة   الإقليمي الوطني تعتبر على أساس التواجد    تأمين ال

 ؟  الأخضرالعمال الفلسطينيين خارج الخط  أنبشالسؤال يعلو   أن

العمال    أنبشالعمال،    لقد فام المشرع بحل هذه المشكلة عبر توسيع نطاق إعطاء الحق لهؤلاء  

الخط    الأجانب والعمال    ينالإسرائيلي خارج  لو    لاخضرالعاملين  الخط  كانكما  داخل  يعملون  وا 

ولم يذكر العمال الفلسطينيين وهذا ما قد    الأجانب ذكر العمال  274القانون ه في نص أن إلا  الأخضر

 
% فحينها    30% ونسبة العجز الطبي الثانية  40لإصابة  بان فلان لديه إصابتين وكانت نسبة العجز الطبي في اللتوضيح نضرب مثال  

%( مضروبة  30العجز الثانية )  % والتي هي عباره عن حاصل ضرب نسبة 18% ونضيف إليها    40تكون النسبة الأعلى هي الأساس أي  

%  30% في 60% وبهذا يكون حاصل ضرب 60%( أي 40%( ونسبة العجز الأولى )100في حاصل الفرق بين نسبة العجز الكامل )

%، وهكذا دواليك  58% أي الناتج  18% إلى النسبة التي تم احتسابها  40% وبهذا تكون نسبة العجز مجموع نسبة العجز الأعلى  18هو  

 . ان هنالك أكثر من إصابتينإذا ك
 . 86ليؤر تومشين، جلعاد مركمان، مرجع سابق، ص  273
 )ا( من قانون التامين الوطني.378المادة   274
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ه في نهاية  أنحيث    القانون نص  في    للحق بل تقصيرا    هذا النقص لم يعتبر منعا    أن   إلا دعا للبلبلة  

 . 275إصابات العمل أنبش  تأميناليحق لكل عامل  الأمر

 الفصل الثالث 

 عقد العمل  انتهاءوالنزاعات العمالية 

  أن عقد العمل لا بد و سريان حقوق العمال أثناء    إلىبمعالجة والتطرق    الثاني بعد ما قمنا في الفصل  

ه وأثناء  أن عقد العمل، ففي حين    انتهاء  أو  إنهاءوكيفية    النزاعات العمالية  إلىنتطرق في هذا الفصل  

للعامل    ةهناك مصلحة مشترك   أن بشكل عام تسير على ما يرام كون    الأمور  فإن عقد العمل    سريان 

 أو ه لا يوجد خلافات قد تثور بين الطرفين عند المساس بالحقوق  أنهذا لا يعني    أن   إلا والمشغل  

النزاع العمالي، إذا لم يسوى، هو بداية    فإن د يثير النزاع، وعليه  الواجبات من كلا الطرفين مما ق 

 عقد العمل.   انتهاء إلىالوصول 

النزاعات العمالية على نوعيها    الأول المبحث    تناوليمبحثين،    إلىسوف نقوم بتقسيم هذا الفصل  

عقد    انتهاءد  الحقوق عن  تناولنسوف    الثانيفي المبحث    أماالفردية والجماعية أسبابها وسبل حلها  

 . 276العمل 

 الأول المبحث 

 زاعات العمالية الن

 

ه كما  أن إلايعتبر عقد العمل من العقود الرضائية القائمة على تبادل إرادتي صاحب العمل والعامل  

منها، وعلى المشغل    الانتقاص   أوعلى عكسها    الاختلافه لا يمكن  أمر  والتزامات   قوانينأسلفنا هنالك  

  أن   إلا ،  نقصانالتوسيع دون    امر أوالجماعية و  يات الاتفاقو  قوانين الحقوقه وفق  يعطي العامل كل    أن

 
. ليؤر تومشين، جلعاد  3، ص  2013، مركز البحث والمعلومات، الكنيست ،  حقوق العمال الأجانب من التامين الوطني شي:  نيطع، مو  275

. 88مركمان، مرجع سابق، ص 

  . مقال بعنوان: 58، ص  28/02/1957  تاريخ  من  ، 221  رقم  ملف  القوانين،   كتاب  في  ، المنشور1957  النزاعات  تسوية  قانون  276

 ./http://www.ovdim.org.il  موقع  في  المنشور،  الية العم النزاعات  تسوية
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على    الأطرافي لا يطبق فعليا في الواقع العملي لأسباب عديده منها اختلاف  القانونهذا الوضع  

 .  الأطرافالمشغل استغلال العامل مما قد يثير نزاع العمل بين  محاولة أو ةوقائع مادي

فيه نزاع العمل الفردي وسبل حل هذه    تناولن  الأول مطلبين،    إلىهذا المبحث    سوف نقوم بتقسيم

 . نزاع العمل الجماعي وسبل حلها  تناولنسوف   الثاني النزاعات العمالية وفي المطلب 

 - : الأول المطلب 

 نزاع العمل الفردي

 

ة التي لا  الأمريعة  عقد العمل كما اسلفنا سابقا من العقود المميزة ذات الطابع الخاص ذات الطب  أن

منها حتى ولو وافق العامل على ذلك، وذلك للموازنة بين    الانتقاص   أوعلى عكسها    الاتفاق يمكن  

  والانتقاص المشغل والعامل للحفاظ على حقوقه وعدم ترك مجال للمشغل باستغلال العامل والتحكم به  

مما قد    حالات لا تحترم في جميع ال  القانونإرادة المشرع و  أن الواقع الفعلي يثبت    أن  إلا من حقوقه،  

ف نزاع عمل  بيثير  مما جعل  ردي  والعامل  المشغل  للأطراف  ين  الحق  يمنح  يقوموا    أن ب المشرع 

م محاكم العمل الموضوعية  أما القضاء للبت في النزاع    إلى يتوجهوا    أن   أوبعرض الحلول والتسويات  

 المختصة بالقضايا العمالية.   

أسباب نزاع العمل الفردي وفي   الأول في الفرع  تناولنفرعين،   إلى طلب سوف نقوم بتقسيم هذا الم

 طرق حل النزاعات الفردية.    تناولنسوف   الثاني الفرع 

 

 - : الأولالفرع 

 أسباب نزاع العمل الفردي

 

عدم التزام العامل بواجباته    أو أسباب نزاع العمل الفردي كثيره منها تجاهل المشغل لحقوق العمال    أن

تفسير خاطئ لعقد    أوفهم    إلىالعمل، كما قد يكون سبب النزاع عائدا    كانماتجاه    أومشغله  اتجاه  

التعديل في ظروف العمل    أن بش قد يكون السبب    أو ،  277العمل من كلا الطرفين   قوانين   أوالعمل  

 لظروف أسوأ من الظروف التي يعمل فيها العامل. 

 
 المرشد الحكومي    والمعلومات  الخدمات على موقع مركز    المنشور  بعقد شخصي، نزاع عمل بين مشغل وعامل  مقال بعنوان:    277

 . 02/12/2018  ، تاريخ اخر زيارة2013.العمل  نزاعات لتسوية 
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قد يثير حفيظة المشغل  ق وامتيازات إضافية مما  مثل مطالبه العامل لحقو  أخرىهنالك أسباب    أنكما  

امتيازات ذات طابع    أو إضافية مثل طلب زيادة في الراتب    أموالا  ورفضه لهذه المطالب التي تكلفه  

النزاعات بسبب إفلاس رب العمل    تثارامتيازات اعتباريه كطلب ترقيه من قبل العامل، وقد    أو مالي  

 مستحقات العمال ورواتبهم.  العمل مما يتعذر عليه دفع كان م أو

قاهر  إلى إضافة   أسباب  هنالك  أسباب  من  ذكر  الكوارث    كان مإغلاق    إلى تؤدي    ة ما  مثل  العمل 

نزاع عمل    إلى المشغل فيها والتي فقد تؤدي    أو أزمة اقتصادية طارئة والتي لا يد للعامل    أو الطبيعية  

الوفاء   بعدم  تتسبب  قد  ال  بالالتزامات كونها  على  العامالمفروضة  اتجاه  قدرته على  مشغل  لعدم  ل 

  كان متخدم مصالح المشغل بغرض القيام بهيكلة    ة ه قد يرجع السبب لاعتبارات ماليأن  أوالسداد،  

 العمل.

التي قد    الأسباب من    ما ذكر أعلاه من أسباب هي للقصر لا الحصر وعليها تقاس على الكثير   أن

ئه من قبل  أنها  أو عقد العمل    انتهاء  إلىيؤدي    وقع قد   أننزاع عمل فردي والذي بدوره    إلىتؤدي  

 إذا تم تفادي النزاع وحله بالتراضي.  إلا الأطرافأحد 

 

 - :  الثانيالفرع 

 طرق حل النزاعات 

 

قد تزعزعت لعدم الرضا عن    الأطرافالعلاقة بين    فإنفي حال وقوع نزاع عمل    هفإنكما أسلفنا  

للعمل والتي سوف تثمر عن تعميق    ة ر مريحخلق بيئة غي  إلى شيء معين مما يؤدي بالضرورة  

ا باتخاذ قرارات وخطوات فعليه بهذا الصدد مما قد ينتج عنه  همكلا   أو   الأطرافالخلاف ليقوم أحد  

 نزاع عمل لا محاله. 

المشرع يقظا لنشوء وضع قد تتعارض مصالح أطراف عقد العمل فيه وعليه فلقد قام المشرع    كان لقد  

 القضاء.  إلىلنزاعات قبل الوصول زارية لمعالجة هذه اشاء هيئات حكومية ووأنب

  شكاوي هيئة    أو  278الاجتماعي العمال في وزارة العمل والرفاه    شكاوي أحد هذه الهيئات هي هيئة  

الجمهور  العمل  مساواةمفوضية    أو  279مفوضي  في  العاملات   شكاوي وهيئة    280الحقوق  النساء 

 
 ية شكاوى العمال في وزارة العمل.مفوض 278
،  20/03/1958، من تاريخ258، الباب السابع، المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم  1958من قانون أساس مراقب الدولة    32المادة    279

 .  92ص 
 مفوضية المساواة في العمل في وزارة العمل.  280
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فئات معينه من    شكاوي تختص بريه عديده هيئات وزا  إلى إضافة    281للمتعرضات للتحرش الجنسي

 العاملين في مؤسسات تابعه لهذه الوزارات مثل وزارة الصحة.   أو العمال التابعين لها 

يقدم   أنمعينه والتي من خلالها يستطيع العامل    شكاوىكل من هذه الهيئات مختصة في معالجة    أن

فحص الشكوى  لتقوم هذه الهيئة ب   زميل في العمل وذلك   أو رب العمل    أو العمل    كان مشكواه ضد  

  اءات إجربالقيام    ة معين  حالات في    أو تقديم مقترحات    أو حل هذه المشكلة    لمحاولة بعمق والتحقيق فيها  

 والمس في الحقوق.    قوانينالضد المشغل لإخلاله في  ةوعقوبات سلوكي 

وقضائية    ة يقانون  ة شارعلاقات العمل في وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل لاست  ةهنالك وحد   أنكما  

ية وإزالة  القانون على فهم الصورة    الأطرافية غير الملزمة فتساعد  القانون   الاستشارةمختصة بإعطاء  

 منعه.  أوالغموض مما قد يساعد على حل النزاع 

إثر لمس فاعلية هذه الجهات والمؤسسات   بتقديم شكوى لهذه الجهات ضد    فإن وعلى  قام  الباحث 

يقوم رب    أندون    282العمل   كان مفي    آخرمن قبل عامل    ة تحرش جنسي لعامل  مشغل ما عن مخالفة

بالطرق   بالتصرف  ذلك    ية القانون العمل  فما    أو لمنع  الجهات    كان تفاديه لاحقا  البحث    إلا من هذه 

في    للمداولةعلى دفع التعويض للعاملة دون الحاجة    العمل مما أثر إيجابا    كانموالتحقيق ومعاقبة  

باعتبارها فاعلة وليست شكليه  ة هذه الجهات  كان مدل فيدل على جاهزية و  أنوهذا    أروقة المحاكم 

 . 283فقط

من خلال الهيئات والمؤسسات    أو   الأطراف لم تفلح الحلول الودية بين    أنه وفي نهاية المطاف  أن  إلا

 لحل النزاع فلا مناص من التوجه للمحاكم العمالية التي سوف تبت في النزاع.  

 

 - :  يالثانالمطلب 

 نزاع العمل الجماعي 

 

تعريف نزاع العمل الجماعي    الأولفي الفرع    تناولنفرعين،    إلىسوف نقوم بتقسيم هذا المطلب  

 طرق وسبل حل النزاعات الجماعية.  تناولنسوف   الثاني في الفرع  أماشروطه وماهيته 

 

 

 
 هيئة شكاوى التحرش الجنسي في العمل. 281
 . 166، ص  03/1998/ 19، من تاريخ1661نين، ملف رقم ، المنشور في كتاب القوا 1998الجنسي قانون منع التحرش  282
 ، غير منشوره. 12/2018/ 10قضية للباحث المحامي فادي عبد الحي من يوم  283
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 - : الأولالفرع 

 نزاع العمل الجماعي 

 

بين    أون عامل واحد  ن رب العمل وعدد من العمال يزيدون عنزاع العمل الجماعي هو نزاع يثار بي 

بين منظمة العمال    أو  284تنظيم عمالي معين  إلىالعمال ينتمون    كان رب العمل ومنظمة العمال إذا  

المشرع مسبقا   المشغلين وذلك في مواضيع حددها  العمل الجماعي لا    أنبمعنى    ، ومنظمة  نزاع 

وغير    محدده من قبل المشرع مسبقا    حالات أعلاه وفي  ت الشروط  إذا توفر  إلا   جماعيا    يعتبر نزاعا  

 ذلك لا يعتبر نزاع عمل جماعي. 

   - : 285وهي كالتالي  حالات وهذه ال 

 

إلغاء عقد عمل    أوالتعديل على عقد عمل جماعي مبرم    أوإبرام عقد عمل جماعي جديد  .أ

 جماعي. 

شروط.ب  وتحديد    تحديد  معين  قطاع  في  للعمال  العامل    ماتلتزاوالا الحقوق  العمل  بين 

 والمشغل. 

 فصله منه.  أورفض عامل للعمل  أوقبول  أن بش القرار . ج

 

العمل إذا زادوا عن عامل    كان معقد العمل الجماعي يكون منظما بين مجمل العمال في    أنكما  

الثقل    أن  إلامنظمه عماليه    أوتقيم عقد جماعي    أنمجموعه    أوفرد وحيد ويستطيع كل عامل  

 .286ن في القطاعات الكبيرة والقطاعات الحكومية العقود الجماعية يكم النوعي في هذه

نزاع العمل الجماعي نطاق واسع يتعلق بحقوق    ه تناوليالنطاق الذي    أن وبناء على ما سبق نرى   

العمال ككل  والتزاماتهمالعمال   الحفاظ على حقوق    تتناول  أن وليس هدفها    ة كمجموع  أو ، هدفه 

التنظيمي لشروط العمل وحقوق    بالإطارالمس  فهي إذا تقوم عندما يتم    مشاكل العمال بشكل فردي،

 
من قانون   3ادة الم رليس شرطا ان يكون التنظيم العمالي مسجل ويكفي ان تكون اغلبيه من العمال تنتمي للتنظيم في مكان العمل. انظ 284

. قرار محكمة العمل في  58، ص  28/02/1957، من تاريخ  221المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم    1957الية  تسوية النزاعات العم

.12/12/2012، دولة إسرائيل ضد نقابة عمال الممرضين، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ21074-12-12تل ابيب 
 . 1957النزاعات العمالية  من قانون تسوية 13المادة   285

 . 3-4  ص الرابع،  الباب  سابق،  مناحيم: مرجع  غولدبيرغ،  286
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 العمل.  كان مالعمال في 

  الاقتصادي هو حقوق العمال ذات الطابع    الأول النزاع العمالي يحمل طابعين    فإن نظرا لما بيناه  

ى  لتحصيل الحقوق، عل  287ي قانون طابع تنظيمي لحقوق العمال والعمل ولا يحمل طابع    أو والمالي  

بين رابطة العمال    أو بين رابطة العمال والمشغل    القانون يكون موضوع النزاع كما هو مبين في    أن

 من عماله. ة بين المشغل ومجموع  أوورابطة المشغلين 

  أن   يكون التنظيم العمالي في محل النزاع يعمل عند المشغل وليس شرطا    أن  ه ليس شرطا  أنكما  

 .  288المنظمة العمالية  أهدافيدل على وجوده ويحقق   أن بل يكفي  يكون التنظيم مسجلا  

 

 - : الثانيالفرع  

 طرق حل نزاع العمل الجماعي 

خلال  القانونالتنظيم    أن من  للعمل  العمل    قوانيني  عقود  و  يات الاتفاقوالعمل،    امر أوالجماعية 

  ضمان   سائر العقود لا   أن ش  أنها   إلا قطاع العمل    أو العمل    كان مالتوسيع تضمن حقوق العمال في  

وتضرر    يةالاتفاق ووالحقوق    قوانين القد يثور النزاع في أي حال خالف رب العمل بلتنفيذها ولذلك  

 تقص من حقوقهم. أن أوعلى أثره العمال 

هذا الوضع ولاحتمالية وقوع النزاعات العمالية الجماعية وبين طرقا    إلىالمشرع قد تنبه    أن   إلا 

هذا    ومحاولةلتسويتها   وقعت،  إذا  بطبيعتحلها  تتلاءم  الجماعي  الحلول  العمل  نزاع  مع طبيعة  ها 

وليس الفردي حيث يكون لهذه المجموعة من العمال قوه وتأثير كبير بحيث يكون بمقدورها إصابة  

الوساطة   إلىالتوجه    أو  المفاوضاتالكلي، ومن بين هذه الطرق هي    أوالعمل بالشلل الجزئي    كان م

 بهذه القضايا.  التأولية التي من صلاحيتها المطلقة عمل القطرمحكمة ال إلىاللجوء  أووالتحكيم 

الجماعي هي    أن  النزاع  لتحسين ظروف    المفاوضاتأحد سبل حل  والمشغل  العمال  منظمة  بين 

  الإضراب   المفاوضاتشريحة عمال، وغالبا ما قد يصحب    أومنع صدور قرار ضد عامل    أوالعمل  

 
،  253"ع ج  منظمة الزراعيين ضد منظمة الفلاحين، بد  4-5لا/   . انظر دب"ع3غولدبيرغ، مناحيم، مرجع سابق، الباب الخامس ص    287

غير منشور.
، غير منشور. غولدبيرغ، مناحيم، مرجع سابق، الباب  516(  1، يتسحاق شبيط ضد جدعون حنان ب"د كج)68/513استئناف مدني    288

 . 4الخامس، ص  
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تنظيم المشغلين لقبول طلبات    أو على رب العمل  الضغط  بهدف    المفاوضات الجزئي أثناء    أوالكلي  

 العمال. 

نظم من خلال    الإضراب الحق في    أن  إلا  القانون ينص عليه المشرع في    الإضراب لا حق    أن

  أن   إلا  289لاتفاقيات عمل جماعيه   والمفاوضات لتنظيم عمالي    الانضماماتفاقية العمل الدولية لحرية  

كحق للعمال    الإضراب يحق فيه  ما هو نزاع العمل الجماعي الذي    القضاء والمشرع بينا كما أسلفنا 

العمال    أنشريطة   بإرسال إشعار مسبق    أويقوم  العمالي  والصناعة    إلىالتنظيم  التجارة  وزارة 

بنية   فيها  بمدة خمس    الإضراب تعلمهم  الفعلي  تنفيذه  يوما على  قبل  يكون  290الأقل عشرة  ، ولا 

  الأجور فحينها يتوجب دفع    جزئيا    الإضراب   كان اذا    إلا تب العمال  فيها على دفع روا  المشغل مجبرا  

بتحويل    إلاللعمال   العمل  رب  ارتأى  من  إلىالجزئي    الإضراب اذا  التملص  بغية  دفع    كامل 

العمل    الإضراب  الأحواله وفي كل  أن  إلا ، 291المستحقات  بهذا نرى  292لا يقطع استمرارية    أن، 

وحسن النية ولعل الغرض    الإشعارولكنه وضع شرط    اء  تداب  الإضرابالمشرع قد ضمن للعمال حق  

قبل الشروع في    الأطراف يتوصلوا لحل يرضي    أنهو منح فرصه للأطراف    الإشعارمن وراء قيد  

منح المشغل الفرصة لتسوية أموره واستعداده للإضراب جراء ما قد    أخرى ومن جهة    الإضراب

 .293  الإضرابيلحق به من ضرر بسبب 

تعين وسيطا    أن على الجهة المسئولة    الإضراب  أن بش   الإشعار  إرسالمع    أن ع بين  المشر   أن كما  

النزاع  للمحاولة بفحص    294لحل  يكلف  لتسوية    والمحاولة  الأطرافالنزاع وسماع    أسبابوالذي 

 .295النزاع ولقد بين المشرع وظيفة وصلاحيات هذا الوسيط 

  أنسريه لا يمكن للوسيط    أنها  إلا ريه   وليست اختا  ة الزامي  أنها مميزات الوساطة    أهممن بين    أن 

  بالارتياح   الأطراف وذلك لكي يشعر  296أي طرف خارجي ولا حتى للمحكمة    إلىينقل محتواها  

 
، ص  98قم  الاتفاقيات، ر  ت، منشورا 1949  عمل جماعيه  ت فاقيا اتفاقية العمل الدولية لحرية الانضمام لتنظيم عمالي والمفاوضات لات   289

453 . 
 . 1957لقانون تسوية النزاعات العمالية  5المادة   290
 . 5غولدبيرغ، مناحيم، مرجع سابق، الباب الثالث ص  291
السابق، ص  292 انظر دب"ع لا/5المرجع  الأقدمية.  الحقوق الاجتماعية وسنين  الكهرباء ضد شركة خطوط    4-4.  لجنة شركة خطوط 

 . 122الكهرباء بد"ع س 
  زياره   خرتاريخ آ  strikes-disputes-http://hahistadrut.org.il/laborعمال الإسرائيلية المنشورة في الموقع  مرشد منظمة ال  293

25/10 /2019    . 
 . 7195ية من قانون تسوية النزاعات العمال 6المادة   294
 . 7195من قانون تسوية النزاعات العمالية  8المادة   295
 . 7195من قانون تسوية النزاعات العمالية  13المادة   296

http://hahistadrut.org.il/labor-disputes-strikes%20تاريخ%20آخر%20زياره%2025/10/2019
http://hahistadrut.org.il/labor-disputes-strikes%20تاريخ%20آخر%20زياره%2025/10/2019
http://hahistadrut.org.il/labor-disputes-strikes%20تاريخ%20آخر%20زياره%2025/10/2019
http://hahistadrut.org.il/labor-disputes-strikes%20تاريخ%20آخر%20زياره%2025/10/2019
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حل للنزاع    إلى  الأطرافاذا توصل    الأمرتلزمهم ، وفي نهاية    أن يفصحوا عن الحقائق دون    أن و

حل    إلى  الأطراف اذا لم يصل    أما،  لط وتتم المصادقة عليه من المسؤوبواسطة الوسي   الاتفاقيكتب  

ولا تتجدد الوساطة بعد ذلك   297خلال أربعة عشر يوما من بداية الوساطة حينها ينهي الوسيط عمله  

 .298أخرىبموافقتهم اذا عرض المسؤول ذلك عليهم مره  أوباختيارهم   إلا  الأطرافبين 

  اتفاقية   أن بشه اذا لم يكن النزاع  أن  إلا السبل لحل النزاعات العمالية هو التحكيم،    أهماحد    أنكما  

حيث لا تكفي إرادة    ةمجتمع  الأطرافبرضا    إلا بل اختياريا لا يتم    إجبارياجماعيه فلا يكون التحكيم  

النزاع    كان اذا    أما،    299كتابي وليس شفهي  باتفاقيتفقوا على التحكيم    أن طرف واحد فقط وعليهم  

  أنوحينها على المسؤول    300  إجباريا  التحكيم يكون    ن فإبموجبها    أو  ةجماعي   اتفاقيةالعمالي بسبب  

للبت في النزاع حيث تكون له الصلاحية بتعيين محكم واحد فقط اذا وافق    301يقوم بتعيين محكم 

وهي لجنة تتكون  303لجنة تحكيم    إلى  الأمريمرر    أن لكن اذا لم يوافقوا فعليه    302على ذلك  الأطراف

  ه سريان ومدة  304استئناف عليه  ويكون قرارها قطعيا لا    بالأغلبيةمن ثلاث أعضاء وتأخذ قرارها  

لجنة    أن، كما  305اقل من عام    سريان عام واحد من تاريخ صدور القرار اذا لم تقرر اللجنة مدة  

واستيضاحه والبت فيه    الأمر   بيانبيكون لها كل الحق    أنعلى    306البينات    قانونالتحكيم لا تخضع ل

 .   القانون ض ولا تتناق   أن بما تراه مناسبا شريطة 

  الأطراف مقبولين على    مفاوضين من خلال    المفاوضاتمن الطرق الودية لحل النزاعات هي    أن كما  

حلول لفك النزاع، حيث    إلىيصلوا    أن من خلالهم    يحاولوامن كل طرف    مفاوضين من خلال    أو

من الحلول    أنهاتتميز    أنها   إلا ذات فعالية اقل لتمسك كل طرف في موقفه    تكان  أنهذه الطريقة و  أن 

  ناها تناولالودية والتي يمكن للأطراف استخدامها في أي وقت وهو ما يميزها عن الوساطة التي  

  قانونبحسب    الإضراب   أن بش  الإشعارأعلاه من قبل وزارة الصناعة والتي تكون فقط خلال فترة  

 
 . 1957من قانون تسوية النزاعات العمالية  11لمادة  ا 297
 . 1957من قانون تسوية النزاعات العمالية  12المادة   298
 . 1957لية ( من قانون تسوية النزاعات العما1)15المادة   299
 . 1957( من قانون تسوية النزاعات العمالية 2)15المادة   300
 . 1957العمالية من قانون تسوية النزاعات   17المادة   301
 . 1957من قانون تسوية النزاعات العمالية  18المادة   302
 . 13غولدبيرغ، مناحيم، مرجع سابق، الباب الخامس، ص  303
. الا انه يمكن الاستئناف في حالات خاصه جدا لإبطال قرار التحكيم كعدم صلاحية  1957عمالية  من قانون تسوية النزاعات ال   18المادة      304

، المنشور في موقع  109(  3، اليميلخ قال ضد المسؤول عن علاقات العمل، ب"د يح)64/114التماس محكمة العدل العليا    المحكمين، انظر

 . 1964/ 07/07نيبو، من تاريخ 
  .1957 سوية النزاعات العماليةمن قانون ت 31المادة   305
 . 1957من قانون تسوية النزاعات العمالية  24المادة   306
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 التسوية للنزاعات العمالية. 

 

 الثاني المبحث 

 الإقالة عقد العمل وتعويضات  انتهاء

 

ينتهي من قبل أحد    أوالعقد لم ينتهي بشكل تلقائي    أنعقد العمل غير محدد المدة يسري طالما    أن

 .  في مبحثنا هذا  ها تناوللأسباب معينه سوف    طرفي العقد 

بتنظيم   المشرع  قام  في    إنهاءو  انتهاء   حالاتلقد  العمل  وأعطى    307الإقالةتعويضات    قانونعقد 

  الإقالة ، كما نظم حق تعويضات  308بسوء النية  أومن جراء الفصل التعسفي    العامل الحماية اللازمة

 .309للعامل الذي ينتهي عقد عمله وكيفية احتسابها 

عقد    انتهاء   حالات   تناولن سوف    الأولمطلبين، في المطلب    إلىسوف نقوم بتقسيم هذا المبحث  

عقد العمل    إنهاءكيفية    تناولن سوف    الثاني العمل والحقوق المترتبة للعامل جراء ذلك، وفي المطلب  

للعامل فكره    أعطيناوكيفية احتسابها، وبهذا نكون قد    الإقالةتعويضات    تناولن وشروطه كما سوف  

 عقد العمل.   انتهاء عن حقوقه عند 

 

 - : الأول المطلب 

 عقد العمل  انتهاء

 

عقد العمل والوصول    انتهاء   إلىمتعددة تودي في النهاية    أسباب  إلىعقد العمل قد يعود    انتهاء  أن 

  ةبمحض إرادته لأسباب معين   بالاستقالةيقوم العامل    أن عمله ومنها    كان منهاية علاقة العامل ب   إلى

وفاة    إلىعقد العمل    انتهاءقد يعود سبب    أويقوم رب العمل بطرد العامل وإقالته من عمله    أن ومنها  

 
 . 136، ص 16/08/1963تاريخ  ن، م404في كتاب القوانين، ملف رقم  ر، المنشو1963قالة  قانون تعويضات الإ  307
 مثل الفصل لأسباب سياسية او شخصيه.   308
 ل حاله.  سوف نبين لاحقا الأحقية في التعويضات في ك 309
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اذا لم يكن كذلك    أما،  310ة  مستقل  ةياعتبار  ذو شخصية  كان وفاته اذا    أو إفلاس المشغل    أوالعامل  

على سبيل المثال فلا ينتهي عقد العمل بوفاة    كشركة  أخرى  يةقانون  ةالعمل تحت مظلة اعتباري  كانو

ما شابه فينتهي عقد العمل مع    أو  الاعتبارية شركةالشخصية    تكان  فإن إفلاسه وعليه    أوالمشغل  

 يا . قانونتصفيتها 

  الأولففي الفرع    الأطرافعقد العمل من كلا    انتهاء  حالات   ل تناوب سوف نقوم في هذا المطلب  

  تناولنسوف    الثاني في الفرع    أما التي ينتهي بها عقد العمل من قبل العامل و  حالات ال  تناول ن سوف  

 التي ينتهي بها عقد العمل من قبل المشغل.   حالات ال

 

 - : الأولالفرع 

 العامل لعقد العمل  إنهاء

 

يكون    أن عمله في أي وقت يشاء وذلك دون    كان ميترك    أويستقيل    أنل  ه يحق للعامأن    الأصل

لا يجبر    أن ه من المنطق  أن  بالاعتبار، وذلك كون المشرع اخذ  بالاستقالةلقراره    مبررا    أو  هنالك سببا  

في    الاستمرارإجبار العامل على    أن منها    ة عمل لا يريده وذلك لأسباب عد   كانمالعامل لارتياد  

لا   كان م ويخالف    عمل  يناقض  به   العمل    قانون يرغب  حرية  احترام    قانون و  311أساس  أساس 

  أنفيه ضرر ناتج للعامل والمشغل على حد السواء كون    الأمر  أن   إلى  إضافة،  312وحريته    الإنسان 

العمل   يتلقى  لن  الذي  للمشغل  اكبر  محاله ضرر  لا  عنه  ينتج  سوف  رضاه  دون  العامل  تشغيل 

 قع  من العمل. المطلوب ولا الناتج المتو

يقوم العامل بذلك بالشكل    أن ي والقانونيستوفي شكله    أن عقد العمل لا بد    إنهاءو  الاستقالةحق    أن 

يستطيع رب العمل مقاضاته    ةيقانونقد يقع العامل في مخالفات    إلا الصحيح الذي نص عليه المشرع و

 م المحاكم العمالية بسبب ضرر لحق به. أمابسببها 

حقوقه في تعويضات    فقدان مشروعا، قد ينعكس على    كان   أن امل لعقد العمل، والع  إنهاء  أن كما  

موسومين بالنسبة للأعمال    أوقد عمل لمدة عام    كان ، وهي تعويضات يستحقها العامل إذا  الإقالة

 . الاستقالةتضررا جراء قرار  الأكثر، وهو الحق 313الموسمية عند نفس المشغل 

 
الشخصي وليس كشركه حيث  هذه احاله تتطبق إذا كان المشغل مقيد في السجلات انه يدير عملا ومسجل في سلطة الضرائب باسمه    310

ان الشركة تسجل في سجل الشركات باسم الشركة وحسنها تكون هي المشغل اما صاحب الشركة فهو صاحب الأسهم فقط.
 . 1992قانون أساس حرية العمل   311
 . 1992قانون أساس احترام الإنسان وحريته   312
 . 1963من قانون تعويضات الإقالة  1المادة   313
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لا تحق له    اهفإنمن عمله على يد المشغل  إقالته التعويضات عند يحق للعامل هذه  كان ه إذا  أنفنرى 

المشرع قد تيقظ للفجوة التي قد    أن   إلا اذا ما استقال من ذاته، حتى ولو استوفى شروط مدة العمل،  

حقه في التعويضات وبهذا    فقدان من    الأخيريستغلها المشغل بالضغط واستغلال العامل خوفا من  

التعويضات، فقام    الاستقالةالعامل على  يجبر    أن المشغل    يحاول الذاتية لكي لا يتوجب عليه دفع 

بالنسبة لتعويضات    الإقالةي كقانونذات اثر    الاستقالةمعيته تعتبر فيها    حالات المشرع بالنص على  

 .314يتلقاها كاملة كما لو أقيل  أن وحينها يحق للعامل  الإقالة

بين    ال  حالاتوال  الأسباب ومن  اعتبرها  تعويضات    أنهامشرع  التي  لدفع  للعامل    الإقالة موجبه 

لاحد أفراد أسرته والتي لا تسمح له باستمراره في العمل    أوهي الحالة الصحية للعامل    315المستقيل 

حصول تردي ملموس في  في حال     أو ،  316قرير طبي موثق يؤكد ادعاء العامل وذلك بموجب ت

وظيفه اقل منها    إلىظيفة العامل المتفق عليها  تغير و  أوالعمل    أيامعدد    قاص أنمثل    العمل  ظروف  

العمل    كان م في حال تم نقل    أو،  317وظيفه مغايره في ماهيتها لتلك التي عمل بها مسبقا   إلى  أورتبة  

سكن العامل قد ازدادت بشكل كبير    كان مالعمل الجديد و  كان مالمسافة بين    تكاناذا    آخر  كان م  إلى

في حال  عدم   أو، 319سكن بعيد عن العمل   كان م إلىلعامل ا انتقال  أو 318كيلومتر  50  إلىتصل 

ي للاستقالة بموجب  القانون  الأثربشكل متكرر مما يعطي    الأجر التأخير في دفع    أوللعامل    الأجر دفع  

 .  320  إقالة أنهاعلى   الإقالةتعويضات 

حاله تفي    تنكااذا    أوعقد العمل محدد المدة    كان نهايته في حال    إلىه اذا وصل عقد العمل  أنكما  

  أوالعمل ولم يعرب رب العمل على تجديد العقد  كان م إغلاق يتم  أن العمل مثل  انتهاءبالدلالة على 

ه  كان العقد  من قبل المشغل وبذلك يعتبر العامل    إنهاءفي ذلك دلاله على    فإن المباشرة في العمل  

اذا اعلن المشغل عن    أما ،    قالةالإ العقد كتعويضات    انتهاءوله كامل حقوقه المترتبة على اثر     أقيل

توقف العمل ولم يقبل العامل بذلك    إلىتفادي الحالة التي أدت    أورغبته بتجديد العقد غير محدد المدة  

هى العقد من ذاته فحينها يعتبر كمن استقال  ولكي لا يستغل العامل هذا الوضع  أنوترك العمل و

عن رغبته في إكمال  المشغل    إعلان   أن بر المشرع  ولموازنة الكفة مع المشغل اعت  ة بطريقه بسوء ني

 
 الذي سوف نبينه في المطلب الثاني. 2008عليهم امر التوسيع  يالقانوني يسري على العمال الذين لا يسرهذا الوضع  314
لقانون تعويضات الإقالة، وهنالك حالات خاصه    11-4المواد    سوف نذكر قسما من الحالات الا ان التوسيع لهذه الحالات في القانون من  315

لة مثل عدم شرعية اقالة الحاكل إذا عملت سنة أشهر على الأقل عند المشغل، او اقالة العامل  في قوانين أخرى غبر قانون تعويضات الإقا 
 خلال اجازته المرضية او بسب إقامته لتنظيم عمالي في العمل. 

 . 1963تعويضات الإقالة قانون    من 6المادة   316
 . 1963قانون تعويضات الإقالة   )ا( من11المادة   317
 . 5/11/2011ميري غوتفريد ضد شركة الحانيت للعقارات، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ 1531-09محكمه العمل في تل ابيب  318
 . 1963قانون تعويضات الإقالة   من 8المادة   319
ابيب    320 تل  في  العمل  تاريخ    70558-05-12محكمه  من  نيبو،  موقع  في  المنشور  والاستكمال،  للتوجيه  بينا  شركة  بدلون ضد  دود 

24/01 /2016 . 
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لعامل على ذلك  خلال إرسال إشعار خطي للعامل  وموافقة ا  تجديد العقد محدد المدة من   أو العمل  

يكون عبئ    ةعلى ذلك تعتبر قرينه غير قاطع  الأطراف في حال  دل سلوك    أما   ، تعتبر قرينة قطعية

 .  321عكسها ملقى على العامل إثبات على   الإثبات 

شطبها من سجل الشركات    أوالشركة    إفلاسفي حال    أووفاته    أوه في حال إفلاس المشغل  أنكما  

  أو   إفلاسه   أوعقد العمل ينتهي مع وفاة المشغل    أن كامله حيث    الإقالةيحق للعامل تعويضات    ه فإن

  322الشركة   إفلاس

الشركة    أن  إلا الحق    الأسهم صاحب    أو وفاة صاحب  تعطي  الشركة فلا    أن كون    بالاستقالةفي 

 . 323الأسهم ولا تنتهي مع موت صاحب   الأسهمعن صاحب  ة اعتبارية مستقلة الشركة شخصي

من عمله هي وفاة العامل،    أقيل العامل    أنكما لو    الإقالةالتي نوجب تعويضات    حالات من ال  أن كما  

  فإن ل قبل وفاته  ه لم يقاأنأي    علاقة العمل سارية  ت كانه اذا توفي العامل وأنولقد بين المشرع  

د وتقسم أموال التعويضات  الأولاوهي الزوجة و  الأولىأقاربه من الدرجة    إلى التعويضات  تنتقل  

لاد تنتقل  أوفي حال لم يكن لديه زوجه و  أما،  الإرث لا تسري عليها  قوانين   أنحيث    بالتساويبينهم  

السابقة لموته    عشر شهرا    ني الاث على حساب العامل خلال    معالا   كان ه  أن من اثبت     إلى التعويضات  

وكيفية تقسيم    أحقية المحكمة وهي التي تقرر    لأمانات ه حينها تنتقل التعويضات  أن  إلا    الأقل على  

القاضي   تقدير  وفق  حاجتهم  المطالبين حسب  بين  كما    324التعويضات  يعتبر    أن،  لم  المشرع 

 .325كة منها  دفع ديون التر  أو من ضمن التركة ولا يحق حجزها  الإقالة تعويضات 

الفلسطيني    أن العامل  على  يسري  أعلاه  ذكرناه  السواء    الإسرائيليوما  حد  ومن  أن   إلاعلى  ه 

وهي    الإقالةبه بخصوص تعويضات    خاصةنبين حاله    أنخصوصية وضع العامل الفلسطيني لا بد  

  أو   إداريمنع    أمرقف تصريحه بموجب  أو  أو مدة تصريحه    انتهت حالة العامل الفلسطيني الذي  

يعتبر كمن قطع عمله بشكل أحادي    أو   أقيلكمن    الإقالة أمنى، فهل لهذا العامل الحق في تعويضات  

 ه استقال؟   أنوحينها يعتبر   الجانب 

  إنهاء  أوية التي قد تعتبر استقالة العامل القانون  الإحالات على كل  قوانينالالمشرع لم ينص في  أن

اجة ووفق تغيير الظروف والتي عند التنبه لها يعدلها  وفق الح  ةمتجدد  حالات كونها    الإقالةعمله ك

  القانون يعتمد على القضاء لإكمال النقص وإعطاء معنى تفسيري للحالة وتطبيق    أو  القانونفي  

 
ابيب  م  321 تل  في  العمل  تاريخ  21929- 03-11حكمه  نيبو،من  موقع  في  المنشور  المسن،  اجل  من  الرابطة  ضد  غرينلاوم  الياهو   ،

04/03 /2014 . 
 . 1963قانون تعويضات الإقالة   من 4المادة   322
 . 189  ، ص05/1999/ 27، من تاريخ 1711، المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم 1999من قانون الشركات   4لمادة  ا 323
 . 8، ص 13. غولدبيرغ، مناحيم، مرجع سابق، الباب الثامن عشر، ص  1963من قانون تعويضات الإقالة  5المادة   324
 ، غير منشور. 213دنيال شاحار ضد معدني دان، بد"ع كد    9-74ب/. محكمه دب"ع ن 1963)ج( من قانون تعويضات الإقالة  5المادة    325
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ال للفلسطينيين والتي على    أو   انتهاءية هي  القانون   حالات عليها، ومن هذه  العمل  إيقاف تصاريح 

الدخول   بمقدورهم  يكن  لقد    الأخضرلخط  ا  إلىأثرها لا  عملهم،  لمكتن  القضاء    تناولللوصول 

كونها    خاصة طبيعة عمل العامل الفلسطيني هي طبيعة    أن هنالك فرق وبين    أن وبين    الإسرائيلي 

التقييدات   ضوء  على  فيها  له  يد  ولا  سيطرته  عن  خارجه  خارجيه  بمؤثرات  تتأثر    الأمنية قد 

عدم قدرة العامل    إلى فلسطين مما قد يؤدي  والسياسي بين إسرائيل و  الأمني لخصوصية الوصع  

ل امنيه كإصدار    كان مللدخول  لدواعي  العمل    أمرعمله  الغاء تصريح    أن   إلامنع امني وبالتالي 

ها  يتوقع حصول  أنهذه الضوابط والتقييدات و  الاعتباريأخذ بعين    أنعلى المشغل    أنالقضاء بين  

العمل    انتهاءبي  القانوناثرها    ويتوقع  الزمه  وبه  326عقد  نيه    بالمحاولة يقوم    أن ذا  الجدية بحسن 

التصريح   الغاء  قرار  دفع  أما لإبطال  من  معافى  يكون  لكي  المستطاع  قدر  المسؤولة  الجهات  م 

  أنالزم بدفعها كونه لم يبذل الجهد الكافي لذلك ، من هنا نرى    إلاو  327للعامل    الإقالةتعويضات  

بمعنى  الامتحان نتيجة  تحقيق  بذل جهد وليس  المشغل  أن  هو  يكفي على  الكافي  أن ه  الجهد  بذل  ه 

  أو إذا قام المشغل بالعمل على الغاء التصريح بقصد    أما .  الإلغاء لإعفائه من التعويضات لإبطال  

  إلىجنائية أدت    مخالفةالعامل إذا قام ب  أن ، من هنا يستفاد  328ملزم بدع التعويضات   هفإن بدون قصد  

  الأخضر السبب في عدم دخوله لداخل الخط    أن كون    الةالإقتصريحه فلا يستحق تعويضات    إبطال

 من العامل.   الأمر يتوقع هذا  أن ه لا يطلب من المشغل أنعمل جنائي قام به من ذاته كما 

ابد من ذلك فعلا    إلى ذهب القضاء    الإقالةيأخذ تعويضات    أن من حق العامل    كانبينا إذا    أن بعد  

 جزء منه كتعويض جزئي؟   أم  الة الإقالسؤال هل يحق للعامل كامل تعويضات 

 

ما هي نسبة    الأول  اثنان على حدا بموجب متغيرين    ة على القاضي بحث كل حال  أن لقد بين القضاء  

ما هي نسبة توقع حدوث    الثانييستقيل العامل من عمله لو لم يحظر دخوله للدولة و  أن   الاحتمال 

بن  الأمر القرار  القاضي  يعطي  ذلك  وبموجب  الطرفين  كلا  تعويضات  من  عن  التعويض  سبة 

 . 329الإقالة

 

 

 
 عاز روم ضد عصام اشكنتا واخرون. مرجع سابق  207/ 08استئناف  326
مجلس    2000/1344. استئناف  502(2000نزال ضد ستربلاست للصناعات بد"ع له)  97/3003366استئناف محكمة العمل القطرية    327

 .  03/2005/ 06نشور في موقع نيبون، من تاريخ محلي عرعره ضد طاهر أبو هزييم، الم
ينسحاك رحميم ضد    99/114، واستئناف للمحكمة القطرية 1998يونس محمد ضد ضد فالكو بد"ع لا  3-32محكمة العمل دب"ع نا/ 328

 . 31/12/2001سمير السقايا، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ 
 . 08/2013/ 14من تاريخ دراغمة ضد نتان ليفي، المنشور في موقع نيبو،   نضال 9543- 09محكمة العمل اللوائيه في تل ابيب  329
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 الثاني الفرع 

 عقد العمل من قبل المشغل  إنهاء

 

العمل ويشغله لغرض كسب    كان م المشغل هو صاحب العمل والمسؤول عنه والذي بدوره أقام    أن 

، وله  القانون لا يخالف    أن وله الحرية الكاملة في كيفية إدارته بصوره مستقله وحره، على    الأرباح

المشرع والقضاء حددا وقيدا هذه الحرية الممنوحة    أن   إلافي اختيار عماله،    والأخير  الأول لقرار  ا

لدمجهم في    والاجتماعيةله بهدف الحفاظ على حقوق العمال وبهدف تفضيل بعض الشرائح العمالية  

 .330سوق العمل 

مل لأسباب  المشرع قيد المشغل بخصوص قبول العمال للعمل وبخصوص فصلهم من الع  أن كما  

  أما ، كما  والاجتماعيةة  ي السياس  والآراءلجنس والعرق والقومية  غير مهنيه مثل التمييز على أساس ا

 .331إقالته عدم مهنية العامل فيحق له   أو الاقتصاديةقرار الفصل مهنيا كالجدوى  كان إذا 

بها    أمر  أورع  التي نص عليها المش  حالاتفي ال  أومن العمل لأسباب غير مهنيه    الإقالةقرار    أن 

لم ينص على   الإسرائيليالمشرع    أن   إلا ،  تعسفيا    العامل فيها يعتبر فصلا    إقالةه لا يجوز  أنالقضاء  

بهذا الحق وفق التعويض ذو   أقرالقضاء  أن إلا الفصل التعسفي  أن بشالتعويض  أوالفصل التعسفي 

 .332الطابع الجزائي جراء الفصل التعسفي 

  إلا كما أسلفنا،    قانون ل  يقيل العامل وقت ما يشاء إذا لم يكن مخالفا    أن   المشغل يستطيع   أن نرى    فإذا

للعامل من الناحية المادية ومن الناحية التنظيمية    ي يرتب حقوقا  قانونجاز له إثر    أن ، والإقالةقرار    أن 

المشغل  معينه يعفى    حالات المشرع حدد    أن   إلا   الإقالةها تعويضات  أهمومن    الإقالةلكيفية تنفيذ قرار  

العامل لتلقي تعويضات    أحقيةمن دفع التعويضات مثل وجود اتفاقية عمل جماعي تنص على عدم  

 أودون تعويض في حال إثبات السرقة    الإقالة هنالك اتفاقيات جماعيه عامه تتيح    أن كما     333  الإقالة

المشغل    إلىقل  لإثبات وقوع السرقة ينت   الإثبات عبئ    أن   إلا ،  334  الأمانة  خيانة   أو  ةمخالفات خطير 

المدني    الإثباتتقع بين نسبة    ة خاصةالمدني وهي درج  الإثبات اعلى من درجة    ةبنسب   إثباتهاوعليه  

 
 مثل النساء او ذوي الاجتياحات الخاصة، الجيل، الخ.   330
. محكمة  08/09/2019، ماريا محاميد ضد نيو شين كيك، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ  23-01-17محكمة العمل في تل ابيب    331

 . 07/2015/ 05في موقع نيبو، من تاريخ ، عمر قيس ضد شركة قهوة على البحر، المنشور 28707-10-13العمل في تل ابيب  
 . 04/01/2005، شموءيل تسور ضد افكون للصناعات، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ  1071/ 2000محكمة العمل القطرية استئناف    332

 . 1963  الإقالة تعويضات قانون من 16  المادة 333

بينديورين ضد زيسمان، المنشور في    42510-06-15.استئناف محكمة العمل القطرية  1963ن تعويضات الإقالة  من قانو  17المادة    334

 ،  50/2017/ 03موقع نيبو، من تاريخ
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عليه في المحكمة المدنية    الاستناد بالتجريم يحق لرب العمل    جنائيا    حكما  هناك    كاناذا    أماوالجنائي ، 

  إثبات   أن   إلا ،  الإقالة قه في تعويضات  العمالية كإثبات قاطع على الجرم وبالتالي منع العامل من ح

 . 335عقد العمل   انتهاءالسرقة لا يمنع العامل من حثه في سائر الحقوق عن 

 

 -  : الثانيالمطلب 

 عقد العمل والحقوق المترتبة عليه  إنهاء كيفية  

 

  والتزامات ذلك يرتب حقوقا    أن   إلا وقت    أي في    القانون عقد العمل وفق    إنهاءمن حق أطراف العقد    أن 

 .  القانون قد يكونوا خالفوا  إلا يتقيدوا بها و أن الأطرافيه على قانونوواجبات 

المطلب   هذا  بتقسيم  نقوم  الفرع    تناولنفرعين،    إلىسوف  على   أهم   الأولفي  الواقعة  الواجبات 

  أما ،  الإقالةالمسبق ب  الإشعاروحق    الإقالةقبل    الاستماع عقد العمل وهي حق    إنهاءعند    الأطراف

 وكيفية احتسابها.   الإقالةتعويضات  تناولنسوف  الثانيرع في الف

 

 - : الأولالفرع  

 عقد العمل  إنهاء قبل   الاستماع المسبق وحق   الإشعار واجب 

 

 المسبق   الإشعار قانون- لا: أو

التي على  القانون  الالتزامات  أهممن    أن  قبل    الأطرافية  بها  يقوم   أن العمل هو  عقد    إنهاءالتقيد 

المعني للطرف    إنهاءب   الطرف  مسبق  إشعار  بإرسال  العمل    الإشعار   قانون بموجب    الآخرعقد 

 العقدي.  الالتزامفي  إخلالا  يعتبر  القانون عدم التقيد بهذا  أن ، و336المسبق 

عن نيته وقراره في   الإشعارعقد العمل عليه واجب   إنهاءبعلى الطرف المعني   أن لقد بين المشرع  

المشرع    أن   إلا العقد    إنهاء  الأطرافمن حق    كان   أن ه وأنوبهذا نرى  ،  الآخرعقد العمل للطرف    إنهاء

  نهاء الإ يدخل قرار    أن مده زمنيه معينه قبل    وإعطاءه  الآخريقوم بإبلاغ الطرف    أن ب   الأمرضبط هذا  

تعطي    كان ه  أمريتدبر    أن يستطيع من خلالها    ةزمني  ةمهل   الآخر حيز التنفيذ وذلك لكي يعطي للطرف  

ا لسد النقص الذي تركه  آخريجد المشغل عاملا    أن   أو  آخرعمل    كان م يجد له    أن الفرصة للعامل  

 
  بينديورين ضد زيسمان، من المنشور في موقع   42510-06-15مثل الاجر او بدل الاشعار. انظر استئناف محكمة العمل القطرية    335

 . 03/50/2017نيبو، منتاريخ
. 378، ص 2001/ 17/05، من تاريخ1788. المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم2001قانون الإشعار المسبق للإقالة والاستقاله،  336
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 العامل المستقيل. 

يعلمه    ةكتابي ةبصور  الآخرللطرف    مسبقا    يوجه إشعارا    أن عقد العمل   إنهاءب على الطرف المعني    أن 

حيز التنفيذ  تاريخ تحريره وموعد دخوله    الإشعاريتضمن    أن عقد العمل على    إنهاءب فيها عن قراره  

المشرع بين   ساواهاوالتي  337الإشعار من تاريخ إرسال  القانون بعد مرور المدة الزمنية التي حددها 

قبل دخولها التنفيذ واذا استقال    الإشعارالعامل فعلى المشغل منحه مدة    أقيل ه اذا  أنبمعنى    الأطراف

  أجر ب  العامل  فإن  وعليه  ، 338تنفيذ المشغل بنفس المدة قبل دخول استقالته حيز ال  إشعارالعامل عليه  

ويلتزم اذا أراد    أقيلالعام الكامل يحق له اذا    إلىفي العمل لدى المشغل    أقدميتهشهري اذا لم تصل  

ويومين ونصف من   الأولىالمسبق   ليوم واحد عن كل شهر خلال الستة اشهر    الإشعار ب الاستقالة

  الإشعار مدة     فإن  السنةفي عمله على    أقدميتهاذا زادت مدة    أمالمسبق عن كل شهر إضافي    الإشعار

لمدة يوم واحد عن كل شهر    الإشعار اليومي فيستحق    الأجر العامل ب   أما،  339المسبق تكون شهرا 

يوم إشعار    إلىيستحق  أربعة عشر يوما إضافة    الثانية   السنةلعمله وفي    الأولى   السنة عمل خلال  

يوم عن كل    إلىيستحق واحد وعشرون يوما إضافة  الثالثة    السنةمقابل كل شهرين عمل بها  وفي  

 .    340المسبق  الإشعارشهرين عمل بها ومن السنة الرابعة يستحق شهرا من 

قام أحد  أنكما   إذا  لا    يصبح واجبا    ه فإن  الثاني المسبق وتلقاه الطرف    الإشعاربإرسال    الأطرافه 

بموافقة الطرف    إلابشكل فردي  يلغيه من تلقاء نفسه    أو يتراجع عنه    أن يستطيع الطرف المرسل  

وهو في حالة من الغضب الشديد الذي    الإشعاريكون المرسل قد أرسل    خاصة   حالات في    إلا  الآخر

 .  341ذلك إثبات سيطر عليه وحينها عليه 

عقد العمل يكون ساريا فعلى    فإن عقد العمل    انتهاءالمسبق ولكونها مده تسبق    الإشعارفي مدة    أما

اذا قرر    إلا ويحق له كافة الحقوق التي يتلاقاها من المشغل    الإشعاره خلال مدة  يكمل عمل  أن العامل  

قدم   أوولا فرق بين اذا فصل العامل    ، المسبق  الإشعارلا يقوم بتشغيل العامل خلال فترة    أن المشغل  

بدل    أناستقالته، شريطة    الأخير  بدفع  ما    الإشعاريقوم  وهو  للعامل  العامل    أجر  يساويالمسبق 

ه في هذه الحالة ينتهي عقد  أن حيث    الاجتماعية بدون البدلات ومصاريف السفر والحقوق    ساسيالأ 

 
مية وضرورة  .  المشرع اشترط الكتابة في حالة الإشعار المسبق لبيان أه2001)ج( من قانون الإشعار المسبق للإقالة والاستقاله، 2المادة    337

 . الإثباتولتسهيل عملية  الأمر 
 . 2001من قانون الإشعار المسبق للإقالة والاستقاله، 5المادة   338
 . 2001من قانون الإشعار المسبق للإقالة والاستقاله، 3المادة   339
 . 2001من قانون الإشعار المسبق للإقالة والاستقاله، 4المادة   340
.2019/ 09/1ريل، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ  ملكا ضد شركة ت ان ، ح41354-20-16محكمه العمل القطريه،  341



77 
 

 . 342حيز التنفيذ   إلىالعقد    إنهاءلدخول    الإشعارفترة    انتهاءبالعمل مباشرة كون المشغل غير معني  

ترة  الغياب والمرض التي يستحقها في ف   أياميفرض على العامل استغلال    أنلا  يحق للمشغل  كما  

يجبر العامل على استغلال هذه    أن   الأحيان المشغل في الكثير من    يحاولالمسبق، حيث    الإشعار

عدد    انتقاص بطريقه غير مباشره من خلال    الإشعار وبهذا يكون قد وفر على نفسه دفع بدل    الأيام 

مل متواجد في العا   كان اذا ما    الأمره يستثنى  أن  إلا التي يستحق العامل التعويض عنها ،   بالغيا  أيام

لا تقل مدة    أن شريطة    الإشعارمع مدة    الإجازة  أياموقد تقاطع قسم من    الإشعارعند  إرسال    إجازة

  الأمر هذا    ، ويستثنى أيضا  الغياب  أيام لا تتقاطع فيها مع    الأقلعلى    عن  أربعة عشر يوما    الإشعار

 .343الإشعار وبدل  الإجازة امأيواستقال يحق له دمج بين  مريضا    كان  فإذاحال استقالة العامل 

ية قبل  القانونمسبق ولم يستوفي المدة    إشعار   إرسالعقد العمل دون    إنهاء ب   الأطرافإذا قام أحد    أما

المشغل    كان   أن ،  الآخربالعقد وحينها يحق للطرف    د مخلا  حيز التنفيذ يع  إلى عقد العمل    انتهاءدخول  

منع احترازي من    أمرقضاء، كما يحق له استصدار  م الأما  الإشعاريطالب بدفع بدل    أن العامل،    أو

عمله خلال    إلىيعود    أن بيعطيه الحق    أومحكمة العمل ضد الطرف المخل في العقد يلزم العامل  

 .344الإشعار مدة 

إذا استقال    هفإنعمله وعليه    كان ميتصرف بحسن نية اتجاه    أنعلى العامل    أن القضاء قد بين    أن كما  

قد   ه فإنالعقد حيز التنفيذ    إنهاء والمدة التي يرتبها على أثره قبل دخول    شعارالإ   قانون يلتزم ب  أندون  

دفع تعويض إضافي بموجب الضرر العقدي الذي قد لحق بالمشغل جراء تصرف    إلىيكون عرضة  

 .346الإقالة من تعويضات  الإشعاريخصم بدل  أن وكما يحق للمشغل  345العامل بسوء نية اتجاهه 

 

 الاستماع  حق - : ثانيا 

يقوم بجلسة استماع    أن عقد العمل    إنهاءمن قبل المشغل اتجاه العامل قبل    الالتزامات  أهممن    أن 

شكواه وتبين للعامل ما    أولوجهة نظره    الآخرم الطرف  أماكل طرف    بيانبهدف    إقالتهللعامل قبل  

لقرار    أدتالتي    الأسبابهي   المشغل  عن   إقناع  ومحاولة  الإقالة لاتخاذ  بالعدول  قراره    المشغل 

 
و  6المواد    342 للإقالة والاستقالة،  6)ا(  المسبق  قانون الإشعار  ابيب    ة.محكم2001)ب( من  تل  كارلوس  007049/ 2000العمل في   ،

 . 2009/ 01/03، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ  ة نيسانسون ضد رادا للصناعات الإلكتروني
محكم  343 القطرية  استئناف  العمل  تاريخ  38449-06-11ة  من  نيبو،  موقع  في  المنشور  بوتينا،  ليب  ضد  للتكنولوجيا  ديجبتال   ،

23/12 /2012 . 
 . 20/2008/ 27المنشور في موقع نيبو، من تاريخ   جامعة تل ابيب ضد ريبكا اليشاع 456/ 06محكمة العمل القطرية استئناف  344
 . 22/09/2019، الي بربر ضد سوبر ماركو، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ 60177-07-17محكمة العمل القطرية استئناف  345
 . 2012/ 24/05، نوبكوب ضد شركة بلاست، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ  33791-11-10محكمة العمل القطرية استئناف  346
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 . 347بالفصل 

ه يعتبر  أن  إلا ه  قوانينهو من خلق القضاء حيث لم ينص المشرع على هذا الحق في    الاستماعحق    أن 

التي   القضائية  السابقة  بموجب  ثم  أقرملزما  ومن  بداية  الحكومي  القطاع  في  الحق  هذا  ت  أقر ت 

، 349الإقالة ية عند  حسن الن  مبدأوذلك حرصا من القضاء للحفاظ على    348بوجوبه في القطاع الخاص

العامل في رفض الحضور    أحقيةة لكون  الأمرهذا الحق لا يعتبر من الحقوق ذات الطبيعة    أن  إلا 

التي تقف من وراء حق   الأهدافمع  عنها وهذا ما يتطابق منطقيا    الاستغناء أو الاستماع جلسة  إلى

  الاستماع قه لحضور جلسة  استغناء العامل عن ح  أنمن هنا نرى    ، 350التي ذكرناها أعلاه   الاستماع 

بل يعتبر  كمن تنازل عن حقوقه    أو العامل بحكم المستقيل    أناعتبار    أولا يعتبر موافقة على الفصل  

 .351قرار الفصل  أن بشأقواله  إسماع يستغل حقه في  أن فقط كمن لا يريد 

القضاء   بين  خطي  أنعليها    الاستماعلجلسة    الاستدعاء  أنلقد  الوثائ  ة ومرفق  ةتكون    أوق  بكل 

تحدد الجلسة بعد    أن ، إذا وجدت، على  352باتخاذ قرار الفصل   ساهمت   أو المستندات التي لها علاقة  

 للتدقيق في المستندات وتحضير نفسه للجلسة.  ة كافي ةتعطى للعامل فتر ة معقول ةمد 

عقد    إنهاءالتي أدت لاتخاذه قرار    وأسبابهادعاءات المشغل    إلىيستمع العامل    الاستماع في جلسة  

بسبب تغييرات في المبنى    أولعدم الرضى عن أداء العامل    أو عدد العمال    العمل كنيته في تقليص 

الرد على    أوومن ثم يتسنى فرصة طرح ادعاءاته    ةلأسباب اقتصادي   أوالعمل    كانمالتنظيمي ل

المشغل    الادعاءات  المشغل    والمحاولةالتي طرحها  وعلى  قراره،  عن  العدول    أن بإقناعه على 

  إلايكون ذو قرار مسبق بعدم نيته تغيير قراره و  أن دون    ة العامل بقلب رحب ونية حسن  إلىع  يستم 

هو تقريب    الاستماعفي جلسة    الأصل   أن للنية قد يكون عرضة للطعن فيه حيث    مسيئا    يعتبر قرارا  

 . 353الإقالة الرجوع عن قرار  إلىقد تؤدي  ةوجهات النظر والتوصل لنقاط تقاطع مشترك

  أوبتوكيل محامي    أما  الاستماع في جلسة    آخر من قبل طرف    يكون ممثلا    أنللعامل  كما يحق  

بوقت معقول    الاستماعيبلغ رب العمل قبل جلسة    أنيريده شريطة    آخربتمثيله من قبل أي شخص  

 
القطرية، استئنا   347 عمل، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ  ، لورا ليندر ضد منظمة عمال مصابو حوادث ال355/ 99فمحكمة العمل 

04/12 /2002 . 
.  27/12/2009، ملكا ابراهام ضد مصنع عجم للمعادن المنشور في موقع نيبو، من تاريخ  99/000516محكمة العمل القطرية، استئناف    348

 . 2003/ 07/01تاريخ   ضد كلية عيمك يزراعيل، المنشور في موقع نيبو، من ن، جوترما2001/1027القطرية، استئناف  المحكمة
 . 139، ص 2012، العمل والمجتمع والقانون ، تأثير مبدا حسن النية على قوانين العمل مرجليت، شارون:  349
الم  350 يحقق هدفه  يبين ان حق الاستماع غالبا لا  الفعلي  الواقع  بن يهودا:  ان  موندليك، نيطع  الاستماع كحمايه من الفصل  نشود. جاي 

 . 179، ص  2014،   مجلة إجراءات، يالتعسف
 . 2017/ 25/5، شلومي حمسي ضد شركة ببيلون، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ 6294-01-14محكمة العمل القطريه،  351
352   ، ابيب  تل  في  العمل  ل41811- 10-15محكمة  دوب  دجهو ضد  يوحاي  تاريخ  ،  من  نيبو،  موقع  في  المنشور  للصناعة،  وبلينسكي 

27/08 /2018 . 
.  2003/ 07/01، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ  ضد كلية عيمك يزراعيل  ن، جوترما1027/ 2001ئناف  المحكمة القطرية، است   353

 . 13/01/2011تسبار للمعادن ضد موشي شمير، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ  554/  2009المحكمة القطرية، استئناف 
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يقوم بدوره بتسجيل محضر جلسة يدون فيه كل    أنعلى المشغل    أن عن نيته يتعين وكيل له، كما  

يعلم العامل بقراره مع نهاية    أن الجلسة على رب العمل    انتهاء ، وبعد  الاستماع  ما قيل في جلسة 

 .  مقبولا   تفسيرا    ومفسرا    يكون القرار واضحا   أن بعدها بفتره معقوله على   أو الاستماعجلسة 

  احترازيا    ا  أمريطلب    أنالعامل بدون جلسة استماع فيحق له مقاضاة المشغل و  أقيلفي حال    أما 

 .354به   الحقجراء الضرر  ة يطالبه بدفع تعويضات مادي  أنو وبطلانها   الإقالة لإلغاء

 

   الثانيالفرع  

   الإقالة تعويضات 

الفرق يكون في تبعات وتكييف هذه    أن   إلا عقد العمل    إنهاءلطرفي العقد الحق في    فإن كما أسلفنا  

للموازنة بين    الإقالة يضات  وعلى راسها تعو  والالتزاماتالحقوق    أن بشالمترتب عليها    الأثروالحالة  

ال  الأطرافحقوق   من  الحد  بتشريع    حالاتبغية  قام  ولهذا  العمالية،  والنزاعات    قانونالخلافية 

استقال العامل    أنالتي و  حالات استقالة وما هي ال  أو  إقالة   الأمر وبين متى يكون    الإقالةتعويضات  

 على أثرها تعتبر موجبه للتعويض. 

الذي أعطى الحق للعامل الذي يقال    الإقالةتعويضات    قانونتشريع وسن  وعليه فقد قام المشرع ب

العامل الموسمي الذي عمل    أو بشكل غير منقطع    الأقلمن قبل المشغل والذي قضى مدة عام على  

من    الإقالة عمل واحد حقا في تلقي تعويضات    كانمموسمين غير منقطعين لدى نفس المشغل في  

 . 355رب العمل

  الإقالة تفي بالغرض لتلقي تعويضات    أن   أنهاالمشرع قد حصر الشروط التي من ش  أن من هنا نرى   

على    الأقليكون قد مر عام على    أنتعتبر استقالته كإقالة، و  أن  أويقال العامل من قبل المشغل،    أنب

  أنموسمين في حال العمل الموسمي شريطة    أوالعمل    كان م عمل العامل لدى مشغله في نفس  

 . اع انقطتكون دون 

له    أنيجمع بين الفترات ويدعي    أن العامل الذي عمل لدى أكثر من مشغل لا يحق له    فإنوعليه  

العمل ذاته وتغير المشغل فحينها استثنى المشرع هذا    كانمإذا بقي في    إلا أكثر    أو عام    الأقدمية من  

 .356الأقدمية العمل تحتسب في فترة  كانمفترة العمل في نفس  أنالحالة واعتبر 

 
 . 2011/ 27/10هرئيل، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ   ، رويت تسوردكر ضد المحامي نير9347-07محكمة العمل في تل ابيب،  354

 . الإقالة  تعويضات قانون من 1  المادة 355

من قانون تعويضات الإقالة. لقد بين المشرع الحالة المستثناة التي لا تعتبر انقطاع عن العمل لخصوص تعويضات الإقالة مثل    2المادة    356

 فترة الإجازات أو إصابات العمل.  
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استثنى منها    الأقل العمل لمدة عام على    كان مفي العمل في نفس    الأقدميةشرط توافر    أن ما  ك  

واعتبرها    الأقدميةفي    الأولالعام    انتهاء من  ة  قصير  ة التي يقال فيها العامل قبل فتر  حالات ال  مشرعال

ها يحق  بسوء نيه وحين  الإقالة هنا بهدف تملص المشغل من دفع تعويضات    الإقالة  أن قرينه على  

كون هذه القرينة تنقل    الإثبات في    الأفضليةيطالب بالتعويضات في المحكمة وتكون له    أنب للعامل  

ولقد بين القضاء في تطبيق   ،357لك يكن بسوء نيه  الإقالةقرار  أن على المشغل ليثبت   الإثباتعبئ 

ن تسعة اشهر  الفترة القصيرة التي نص عليها المشرع هي اكثر م   أنوتفسيره على    القانونهذا  

 .   358الأقدمية ونصف من 

  الإلزامي التقاعد    تأمينالعمال في    تأمين إلزام المشغل ب  أن بشالتوسيع    أمرأصدر    2008في عام  

على  359 المشغلين  يجبر  بموجبه  والواحد    تأمين والذي  للذكور  العشرين  سن  فوق  العمال،  كل 

فيقوم المشغل باقتطاع جزئا من    ن القانو اث، في أحد الصناديق التي نص عليها  ن للإ  عاما  وعشرون  

 . 360مبلغ مالي بنسبه معينه من جيبه الخاص ويودعها في أحد هذه الصناديق   إلىالعامل إضافة    أجر

على    أمر  أن  ينص  هذا  العامل    أن التوسيع  نسب  أن على  ه  أجر% من  6  تساوي ه  أجرمن    ةيدفع 

توفير    إلى%  6التقاعد و   تأمين   إلى% منها  6.5% تذهب  12.5يدفع    أن الشهري وعلى المشغل  

المشغل    فإن % وعليه  8.33التعويضات الكاملة للإقالة هي    أن كحد أدني مع العلم    الإقالةتعويضات  

يودع النسبة كامله    أوعقد العمل    انتهاء ويكمل الباقي عند تحقق    الأدنىيودع الحد    أنملزما في  

 وجب عليه إضافة أي مبلغ. ستوحينها لا ي 

جاء لكي    الإقالةوالذي يتضمن إيداع نسبه من تعويضات    الإلزامي  تأمين ال  أن بش التوسيع    أمر  أن 

بشكل شهري لكي يحد من تعسف المشغل ضد العامل    والإيداعاتيضمن حق العامل في التعويضات  

العامل يكون    فإن، وعليه  من قبل المشغل  للانتهاكات مستحقاته ولا يكن عرضه   الأخيرلكي يضمن  

  إلا  أقيل  أوعقد العمل بغض النظر فيما اذا استقال    انتهاءعند    الإقالةات  قد ضمن قسما من تعويض 

استقال العامل    فإذا ي لإيداع مبلغ التعويضات كما ذكرناه أعلاه،  القانونالفرق يبقى هو إكمال الحد    أن 

  ا أنهاستقال لسبب يجعل استقالته تعتبر على    أو  أقالاذا    أما  الإقالةلا يحق له الفرق في تعويضات  

 
 من قانون تعويضات الإقالة.  3المادة   357
. محكمة العمل  50/2007/ 06، لاوند كوجين ضد كفير للأمن، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ 06/420استئناف المحكمة القطرية   358

 . 28/04/2011ضد شركة النجارة ايخوت، المنشور في موقع نيبو، من تاريخ   ن، زوسما08/1185في القدس 
ال  359 لتامين  التوسيع  بموجب  امر  الالزامي  الشامل  الجماعية  تقاعد  الاتفاقيات  رقم  1957قانون  الجماعية  الاتفاقية  بتوسيع  امر  الذي   ،

، المنشور في حقيبة القوانين ملف  2011/7021والذي أبطل وجاء مكانه امر التوسيع للاتفاقية    12/2007/ 30، من تاريخ  2007/7019

العمال الا إذا كانت اتفاقيه خاصه او عقد خاص    هذا امر التوسيع يسري على كل  . ان6938، ص  09/2011/ 27، من تاريخ  6302رقم  

عام   في  اما  اعلى.  امتيازات  الجماعية    2016تعطي  للاتفاقية  التوسيع  امر  تاريخ  2016/7008عدل  من  نيبو  موقع  في  المنشور   ،

 ، والذي هو ساري المفعول الى يومنا هذا.2016/ 23/05
يرين وللعامل ان يقر في أي صندوق يود ان يودعها على ان الفرق بين الصناديق  لاستكمال او صندوق تامين المدصناديق التقاعد او ا  360

 هو اداري وليس قانوني اما إذا لم يقرر العامل او يعطي امرا لأي صندوق إيداع يود إيداع هذه المبالغ فان للمشغل ان يختار له.  
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% وهي الفرق بين  2.33بنسبة  الإقالة،كما اسلفنا، فيحق له تلقي الفروق في قيمة تعويضات  إقالة

 .   الإقالةية التي شرعها المشرع لتعويضات القانونوالنسبة  الأدنىإيداع الحد 

من    الأكبر العامل يضمن القسم    أن تستفيد حيث    الأطرافجعل كل    القانون   أن من خلال ما سبق نجد  

  الإقالة الخلاف إذا ما حصل بموجب    فإن وعليه    الأدنى في حال اقتطع الحد    الإقالة قات تعويض  مستح

عند    كاهله شهريا بما لا يثقل    الإقالة المشغل يقسط تعويض    أن اقل، كما    ة يكون على نسب  الاستقالة   أو

احتسب  التعويض المدفوع يكون اقل مما إذا    فإن   أخرىعقد العمل هذا من جهة ومن جهة    انتهاء

 . 361التوسع  أمر التعويض دون 

نسبة الحد    الادخاردع لصندوق  أويقوم بدفع قيمة التعويضات المكملة إذا    أنعلى المشغل    أنكما  

يخولهم ويفوضهم من خلاله بتحرير    الادخارفقط وإرسال طلب لتحرير التعويضات لصندوق    الأدنى 

،  الاستقالة  أو   الإقالةعشر يوما من تاريخ    المبلغ المالي المدخر للتعويضات للعامل وذلك خلال خمسة

بأكثر من ثلاثون    خر أ إذا ت  أما عليه دفع التعويض مع الفوائد    فإن اليوم الثلاثين    إلى عن ذلك    خر أت  فإذا

اذا اثبت   إلا، 362% من قيمة التعويضات عن كل شهر تأخير 20يوما فعليه دفع تعويض كبير يبلغ 

ظروف    أواعتدت به المحكمة مثل  خطأ ساذج من المشغلّ  عذر    أولسبب    كان التأخير    أنالمشغل  

بسبب تأخير طرف ثالث مثل    أو  363الإقالة المتعلقة ب  161لم يكن للمشغلّ سيطرة لإصدار استمارة 

 . العقد  انتهاءاختلاف حول موعد  أووجود خلاف كبير تقدير  التعويضات    أو 364تأمين الشركة 

  أوتازة والتي تقدم على سائر الديون في حال إفلاس المشغل  من الديون المم  الإقالةوتعتبر تعويضات  

لا بد   الأمرية  همولأ   الإقالة العامل وتعويضات    أجرومن هذه الديون الممتازة هو    365تصفية الشركة 

 
شاقلا  في السنوات الثلاث الأولى لعمله وبعدها    5000غ  ا لعامل تقاضى اجرا شهريا يبل لكي نوضح الصورة نضرب مثالا  توضيحي  361

قبل امر التوسيع لحصل العامل    الإقالةشاقلا لمدة عام ومن ثم انتهى عقد العمل ، فاذا احتسبنا تعويضات    7000تقاضى اجرا شهريا بلغ   

( ، أما بعد  4* 7000وات العمل ) بعدد سن  مضروبةثلاث أجور له    شاقلا وهي حاصل ضرب معدل اخر  28،000على تعويضات بمبلغ  

% على الأكثر من اجر العامل لتعويضات الإقالة  فاذا ما اقتطع  8.33% على الأقل او  6امر التوسيع فان المشغل يتوجب عليه ادفع نسبة 

ان يكمل المبلغ الناقص    دفع الحد الأدنى فعلى المشغل   الحد الأعلى لا يدفع مبلغ إضافي كتعويض اقاله عند انتهاء عقد العمل اما في حال  
من تعويضات الإقالة ،اذا استحقها العامل، ولبيان الفرق في احتساب التعويض عن الحالة السابقة فنرى ان العامل يستحق تعويضا بمبلغ  

وبة يقيمه الحد الأدنى فينتج  شهر  مضر  36ضرب    5000%)  6شاقلا على النحو التالي الاجر الشهري لكل شهر مضروب ب  23،668

شاقلا ومن ثم على المشغلان    5040%( فينتج  6شهر مضروبة ب    12ضرب    7000شاقلا ( تضاف اليها تعويضات العام الرابع )  10800

شاقلا ، وبالمجموع    7828% وتساوي   2.33ضرب    48ضرب      7000استحق العامل ذلك،  بمعنى    الإقالة اذايكمل الفرق في تعويضات  

دة العائدة للمشغل الذي دفع اقل من مما كان سيدفعه لولا سريان امر التوسيع وبالمقابل استحق العامل  شاقلا وهو ما يؤكد الفائ  23668

 على الأقل  % منها72تعويضات اقل الا انه ضمن تعويضات بنسبة 
 . 1958)ب( من قانون حماية الاجر  20المادة   362
استمارة    363 كأم  161نموذج  تعتد  الموقع والتي  في  المنشورة  الفصل   ر 
  https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc161New.pdfخرا

   . 25/10/2019تاريخ اخر زيارة  
 . 2003/ 12/ 23  تاريخ من المنشور في موقع نيبو، اغباريه، ضد توفيق   الدينية ، الحركة394/ 99استئناف المحكمة القطرية  364
 . من قانون تعويضات الإقالة 27المادة   365
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اء من قبل  أجريكون هناك    أن ل الشروط هو  أو  فإنماهية الحق وكيفية تحصيله؛ وعليه    بيان من  

  أمر تصفية شركته وطلب استصدار    أوإفلاسه    إعلان لمشغل نفسه لبداية  من قبل ا أوالدائنين للمشغل  

والحقوق    الدعاوي وتحصيلها ومن ثم البت في    الأملاكمن المحكمة  التي بدورها تعين مؤتمن لإدارة  

العامل حقه وعليها    خلالها   من   يثبت   ،366من الدائنين اتجاه المدين بعد تقديمهم الدعوى لدى المؤتمن

  وافق   ما  واذا العمل،  استمرارية  بخصوص   وإثباتات   الأخيرة  الثلاث   الراتب   بقسائم  هتكون مرفق  أن

  بعد   وأموال  أملاك  للمشغل  كان   اذا  فحص   وهي   الثانية   المرحلة  إلى   ننتقل   الدعوى   على   المؤتمن 

  أملاك   يوجد   لم  واذا   حقوقه   لتلقي   الأولى   الدرجة  من   امتياز   صاحب   العامل  يكون   وجدت   فإذا   ؛التصفية

  الأمر الوطني كما بينا    تأمين اليتلقى التعويضات من    أن يحق له    فحينها   جزئي   مال   وجد   أو   ال وأمو

 .  الأجر سابقا  بخصوص 

والدعوى العمالية    367تتقادم بعد سبع سنوات   اه فإنالدعوى العمالية في حال عدم تلقي التعويضات    أما

التعويضات   تلقي  التأخير في  لتعويضات  العامل  تتقادم خلا   اه فإنللمطالبة  يتلقى  لم  إذا  ل عام واحد 

للمحكمة التقدير في   أن   إلا بينهما،    الأقصرالتعويض وخلال ستون يوما إذا تلقى العامل التعويضات،  

 . 368تسعون يوما  إلىتمديد المدة 

العمال    الإلزاميالتقاعد    أن بشالتوسيع    أمرو  الإقالةتعويضات    قانون   أن  على  تسري  الشامل 

الواقع الفعلي قد يحول دون القدرة على    أن   إلاالعمل، كما أسلفنا،    قوانين سائر    أن ه ش أنالفلسطينيين ش

الفلسطينيين    أو  الأجانبالعمال    تأمين قد لا تقبل    تأمين البعض شركات    أنفعليا حيث    القانون تطبيق  

ال أبرز  الشركات    حالاتولعل من  فيها هي    تأمينالتي رفضت  الفلسطينيين    حالاتالعمال  العمال 

  والاجتماعيةضاعهم الصحية  أوو  اتهمبيانكونهم لا يستطيعون التأكد من    الأخضراملين خارج الخط  الع

العمال الفلسطينيين خارج الخط    تأمينالمشغل غير ملزم ب  أنما ذلك وبهذا بينت وزارة القضاء    إلىو

لا    أخرىه  ه في هذه الحالة وكل حالأن  إلا ليس ممكنا ولا يتعلق بالمشغل    الأمر   أنكون    الأخضر

التي يجب    الأمواليقوم بدفع    أن عليه    فإن التوسيع    أمربموجب    الأمواليودع    أن يستطيع المشغل  

 369حساب بنكي خاص يدخر فيه هذه المستحقات للعامل   إلىيدفعها  أن عليه 

 
الخاص إلا أن بعد سن قانون    366 السابق سمي المؤتمن حارس أملاك او مؤتمن أو مدير خاص وللشركة سمي بالمصفى والمدير  في 

أصبح يطلق اسم المؤتمن على كل صاحي مهمه خاصه لذلك من قبل المحكمة.    15/09/2019الإفلاس الجديد الذي سرى مفعوله في يوم  

. 310، ص  03/2018/ 15، من تاريخ 2708، المنشور في كتاب القوانين، ملف رقم ادية قانون الإفلاس والمعالجة الاقتص
 1958( من قانون التقادم  1)5المادة   367
 . 1958)ا( من قانون حماية الأجور  17المادة   368
 تعليمات المسؤول عن العمل في وزارة الاقتصاد المنشورة في موقع   369

content/uploads/2015/03/HanchayatMemonePensia.pdf-https://www.reutheshel.org.il/wp 

https://www.reutheshel.org.il/wp-content/uploads/2015/03/HanchayatMemonePensia.pdf
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 الخاتمة 

ين  حقوق العمال الفلسطينيين العاملين لدى مشغلين إسرائيلي   بيانب لقد قمت من خلال دراستنا هذه  

،  الأخضرالعاملين خارج الخط  أو ي، قانونبشكل غير    أوي قانون، بشكل الأخضرسواء داخل الخط 

و  أنوبينا   العمل  الخط    قوانينشروط  داخل  للعاملين  والذي    أو  الأخضر العمل  العاملين خارجه، 

ة للعامل  وفق ما بينا في دراستنا، يتمتعون بمعظم الحقوق الممنوح   الإسرائيلي   القانونينطبق عليهم  

منح حقوق    أنية ،  القانون والثغرات    الاختلافات وجدت مع بعض    أن، ومتساويبشكل    الإسرائيلي 

الدولية والقرارات الحكومية    يات الاتفاقو  ةالإسرائيليالعمل    قوانينل  بالاستناد بين العمال جاء    متساوية

 والقرارات والسوابق القضائية التي تطورت على مدار السنين. 

 

 ى ما سبق توصلت للنتائج التالية:  وبناء عل

 

لم    حالات ه في أكثر الأن منصفا مع العمال الفلسطينيين حيث بينا    كان   الإسرائيليالقضاء   .1

بشكل عام  ة  قضايا عمالي   تناول ب يكتفي بإعطاء العامل الفلسطيني حقه بشكل فردي بل قام  

المشرع    ها تناوليثيره لم  ك   حالات وعممها على العمال الفلسطينيين في    ها كسوابق قضائية أقر

 بشكل يشوبه القصور.  ها تناوله  أن  أوصراحة 

 

ي وذلك  القانونللواقع    الأحيان مغاير في بعض    والميدانيالواقع الفعلي    أن لقد بينا في دراستنا   .2

لل  إلىيعود   التطبيق الفعلي  بالمشغلين من جهة    قانون خلل في  الجهات    أولأسباب متعلقة 

 . أخرىمن جهة  القانونؤولة عن تنفيذ والدوائر الحكومية المس 

 

في    أن .3 بعض    إلى اديا  متطبيقه    أو   القانون القصور  العامل    الاختلافات وجود  حقوق  في 

ات التقاعد بالنسبة للعمال خارج  تأمينوالتي ذكرنا منها قضية    الإسرائيليالفلسطيني ونظيره  

من    كان هم فما  تأمينض  من التعامل معهم وترف  تأمين الوالتي تمتنع شركات    الأخضرالخط  

حلا    أن  إلاالقضاء   الفراغ    يبتكر  للعمال  القانون لتعويض  الممنوح  الحق  لهذا  والفعلي  ي 

خاص  أن ب الفلسطينيين   بفتح حسابات  المشغلين  التي    ة يلزم  المستحقات  هذه  من    كان لدفع 

ات  يقوموا بدفع هذه المستحق  أنو  تأمين التدفع لصناديق التقاعد في شركات    أن المفروض  

 
موقع   في  المنشور  الأخضر  الخط  خارج  الفلسطينيين  العمال  تامين  بشأن  القضاء  وزارة  تعليمات 

https://www.makorrishon.co.il/news/83647 /   2020/ 25/04تاريخ اخر زيارة .

https://www.makorrishon.co.il/news/83647/
https://www.makorrishon.co.il/news/83647/
https://www.makorrishon.co.il/news/83647/
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 غير متابع بشكل مهني ودقيق.  الأمر هذا   أن  إلابشكل تقريبي لسد الفروقات  

الوطني    تأمين ال  قانون و  الأجانب العمال    قانون القصور في تعريف العامل الفلسطيني في    أن .4

 مس في بعض حقوق العامل الفلسطيني. 

 

المؤسسات   أهم من    .5 الفلسطيني هو تقصير  للعامل  بها  المساس  تم  التي  والهيئات    الحقوق 

دفع   دائرة  راسها  وعلى  العمال  حقوق  على  والحفاظ  المشغلين  والقسائم    الأجربمراقبة 

عدم تحويل    إلى المسؤولة عن مراقبة عمل العمال الفلسطينيين مما أدى على سبيل المثال  

 العمال الفلسطينيين.  إلى حقوق التقاعد  أو ية المرض الإجازة  أيامتعويض بدل 

 

الحق بسلطه مطلقه    وإعطاءه تي يتضرر منها العامل هو تخويل المشغل  ال  الأمور أبرز    أن .6

تصريح العمل لعماله على اسم المشغل مما يجعله يسيطر على العامل   امر أويستصدر    أن

كونه يعلم    قانونينتقص من حقوقه دون حق وبشكل مخالف لل  أن  أو كثيره    حالات ويبتزه في  

ه معرض أنالعامل البسيط لا حيلة له لمعرفته    أن به و  متعلقان مصير العامل وتصريحه    أن

 لإلغاء تصريحه إذا ما خالف المشغل.  

 

شاقلا    2500  إلى شهري يبلغ    أجرهنالك ظاهرة بيع التصاريح للعمال الفلسطينيين مقابل   .7

،  آخرلم يدفعه العامل قام المشغل بإلغاء التصريح وبيعه لعامل    فإذاشهريا لتلقي التصريح  

  الميداني الواقع    أن  إلا العمل    قوانينواضحة ل  مخالفةو  ةجنائية صريح  لفة مخاوهو ما يعد  

الذي    والإداري ي  القانون حسيب من قبل الرقابة الضعيفة والخلل    أو يدل على ذلك دون رقيب  

 المشغلين هذه السلطة وهذا الحق.   أعطى 

 

لا والذي من  أو   أنسأنهو المساس في حقوق العامل كونه    الاختلافات   أهممن    أنكما بينا   .8

باحترامه وحقوقه   المساس  العيش في كرامه وعدم  لما    أن   إلا   ية الإنسانحقه  ذلك مخالف 

قبل   من  الفلسطينيين  العمال  بحق  المجحفة  المعاملة  وطريقة  الحدودية  المعابر  في  نشهده 

 المسؤولين في المعابر.   أوالجنود 

 

 



85 
 

 توصيات ال

حقوق العمال الفلسطينيين لدى مشغلين إسرائيليين تبين  من بعد القيام بهذه الدراسة والتعمق في بحث  

للحقوق من جهة وعدم    المانحة   قوانين الهنالك بعض القصور وعدم الوضوح في بعض    أنللباحث  

و وحقوقهم  الفلسطينيين  العمال  عن  المسؤولة  والهيئات  الجهات  قبل  من  جهة  أجرالرقابة  من  هم 

 .  أخرى

 

المتابعة    فإنولهذا   ب   والميدانية   ية القانون من  في  توجب  الباحث  قبل  من  الواقع  ارض  عص  على 

   -: الاتي التوصيات على النحو 

يضاف اليهما    أن ب الوطني    تأمينال  قانون و  1971  الأجانب العمال    قانونيعدل    أن بنوصي   .1

 .  الأخضروخارج الخط  الأخضر تعريف العامل الفلسطيني داخل الخط 

 بما في ذلك العمال الفلسطينيين"   ةالإسرائيليلجنسية  هو كل عامل لا يحمل ا  الأجنبي"العامل  

 

تقام تأطير وتأسيس جهات حكومية لمراقبة عمل الفلسطينيين والمشغلين للحفاظ    أن بنوصي   .2

العمال  عمل  مراقبة  بلجنة  تسمى  المشغلين  قبل  من  الفلسطينيين  العمال  حقوق  على 

وتدقيق المستحقات العمالية    بيانبنة  تقوم هذه اللج  أنالفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم، كما  

للعمال الفلسطينيين في دائرة دفع الرواتب الخاصة بالعمال    ةخاصعامه ومخصصات التقاعد  

  الميدانية تقوم اللجنة بتعزيز الرقابة    أن مستحقيها من العمال، كما    إلى الفلسطينيين وتحويلها  

بة ظروف عملهم والتأكد من تلقيهم  كن العمل التي يعمل فيها عمال فلسطينيين لمراقأماعلى  

 ية.  القانونلحققوهم 

 

ها القضاء للعمال أقرصندوق خاص لدفع المستحقات التي    أو   ة خاصة تقام هيئ   أنبنوصي   .3

في شركات    والادخار والتي تحل محل صناديق التقاعد    الأخضرالفلسطينيين خارج الخط  

شاء صندوق خاص من خلال الدولة  نإ بي يلزم  قانونوذلك من خلال نص    ةالإسرائيلي  تأمينال

 . ةمباشر

 

تفويض المشغلين باستصدار تصاريح العمل للعمال   أن بشيعدل القرار واللوائح  أن بنوصي  .4

تقوم الهيئة بإصدار تصاريح العمل للعامل   أن من ذلك    الفلسطينيين على اسم المشغل وبدلا  
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عدم المساس في    مانلض  الأمر الفلسطيني بشكل شخصي ومنفرد دون علاقة للمشغل في  

 استغلاله من قبل المشغل.   أوحقوق العامل 

 

من قبل دولة فلسطين تتكون من محامين ومختصين    ة ي خاصقانون تقام منظم    أن بنوصي   .5

مع  قانون تتعاقد  الداخل  قانونيين  في  ومحامين  العمال   الإسرائيلييين  حقوق  لمتابعة 

 م القضاء.  أما الفلسطينيين وتوعيتهم وتمثيلهم 

 

دائرة  نإ .6 تهدف    خاصة شاء  إسرائيليين  لدى مشغلين  الفلسطينيين  العمال    إعلام   إلى لحقوق 

عقد العمل من   انتهاء وبعد    وأثناء تقوم بإرشاده قبل  أن وتعريف العامل الفلسطيني لحقوقه و

من خلال الندوات    أو من خلال التوجه لمكاتب المنظمة    أو خلال الخط الساخن لحقوق العمال  

 عليمية.  والورشات الت
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 قائمة المصادر والمراجع 

 

 المصادر

 

 قوانين ال-لا: أو

 

لحرية   .1 الدولية  العمل  عمالي    الانضماماتفاقية  جماعي  والمفاوضاتلتنظيم  عمل    ة لاتفاقيات 

 . 453، ص 98، رقم يات الاتفاق، منشورات 1949

 

  يختار  من   ، 81  رقم  ملف   ،قوانينال  كتاب   في  المنشور   ،1951  السنوية  الإجازة  قانون .2

 .  234، ص 11/07/1951

 

لإسرائيل    قانون  .3 كتاب    1952الدخول  في  رقم    قوانين ال المنشور  تاريخ  111ملف  من   ،

 . 354، ص 05/09/1952

 

، من تاريخ  76، ملف رقم  قوانينال، المنشور في كتاب  1953ساعات العمل والراحة    قانون .4

 . 4، ص 22/05/1951

 

كتاب  1953  الأحداث عمل    قانون .5 في  المنشور  رقم    قوانينال،  تاريخ  128الملف  من   ،

 . 115، ص 23/07/1953

 

، من تاريخ  160، الملف رقم  قوانينال، المنشور في كتاب  1954تنظيم عمل النساء    قانون .6

 . 154، ص 12/08/1954

 

  تاريخ  من   ، 221  رقم   ملف   ، قوانينال  كتاب   في   ، المنشور 1957  النزاعات   تسوية   قانون  .7

 . 58، ص 28/02/1957
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، من تاريخ  221، ملف رقم  قوانينال، المنشور في كتاب  1957الجماعية    ات يالاتفاق  قانون .8

 . 63، ص 28/02/1957

 

الكنيست    قانون .9 كتاب  1958أساس  في  المنشور  رقم  قوانينال،  ملف  تاريخ  244،  من   ،

 .  69، ص 20/02/1958

 

  ، من تاريخ 247، الملف رقم  قوانينال، المنشور في كتاب  1958لعام    الأجرحماية   قانون .10

 . 86، ص 20/03/1958

 

، ملف رقم  قوانينال، الباب السابع، المنشور في كتاب  1958أساس مراقب الدولة    قانون .11

 .  92، ص 1958/ 20/03، من تاريخ258

 

، من  6دولة إسرائيل، الملف رقم    قوانين ، المنشور في  1961ضريبة الدخل لعام    قانون .12

 .  120، ص 25/04/1961تاريخ  

 

الم1961السير    قانون .13 في  ،  رقم    قوانيننشور  ملف  إسرائيل،  تاريخ  7دولة  من   ،

 . 173، ص 1961/ 1/08

 

، ملف رقم  قوانينال، المنشور في كتاب  1963مكافأة نهاية الخدمة    الإقالةتعويضات   قانون .14

 . 136، ص 1963/ 16/08، من تاريخ  404

 

ة اللوائح،  .المنشور في مجموع 1963)احتساب مكافأة نهاية الخدمة(    الإقالةلوائح تعويضات   .15

 . 632، ص 20/01/1964، من تاريخ 1534ملف رقم 

 

، المنشور في ملف المناشير رقم  1967(  2العسكري للحكم والقضاء )رقم    الأمر منشور   .16

 . 3، ص 11/08/1967(، من تاريخ  1)
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في    1968  الأضرار   قانون  .17 إ  قوانين المنشور  رقم  دولة  ملف  تاريخ  10سرائيل،  من   ،

 . 266، ص 17/04/1968

 

، من تاريخ  553، ملف رقم  قوانينال، المنشور في كتاب  1969المحاكم العمالية    نونقا .18

 . 70، ص 27/03/1969

 

كتاب  1969  الأراضي  قانون .19 في  المنشور  رقم  قوانينال،  الملف  بتاريخ  575،   ،

 . 259، ص 27/09/1969

 

كتاب  1971  الأحداث   قانون .20 في  المنشور  رقم  قوانينال،  ملف  تاريخ  629،  من   ،

 . 134، ص 23/07/1971

 

  تاريخ   من   ، 694  رقم   ملف  ،قوانين ال  كتاب   في   المنشور   1973العقود    قانون .21

 . 129 ص  ،19/04/1973

 

،  3022، المنشور في مجموعة اللوائح، ملف رقم  1973)حجوزات(    الأجر لوائح حماية   .22

 . 1517، ص 06/1973/ 2من تاريخ 

 

المرضية الإجازة  قانون .23 كتاب    ،1976  .  في  رقم  قوانينالالمنشور  ملف  من  814،   ،

 . 206، ص  1976/ 24/06تاريخ

 

لعام    الإجازة   قانونلوائح   .24 اللوائح،  1976المرضية )المدفوعات(  المنشور في مجموعة   ،

 .  4، ص 29/09/1976، من تاريخ     3594ملف رقم 

 

كتاب  1977العقوبات    قانون .25 في  المنشور  رقم  قوانينال،  ملف  تاريخ  864،  من   ،

 .  226، ص 04/08/1977
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، من تاريخ  924، ملف رقم  قوانينال، المنشور في كتاب  1979دون سبب    اءالأثر  قانون .26

 . 42، ص 01/02/1979

 

لعام    قانون .27 الدخل  كتاب  1980دعم  في  المنشور  ملف رقم  قوانينال،  تاريخ  991،  ، من 

 .  30، ص 12/12/1980

 

كتاب  1981التفسير    قانون .28 في  المنشور  رقم  قوانين ال،  ملف  تار 1030،  من  يخ  ، 

 . 302، ص 15/06/1981

 

دولة إسرائيل، ملف   قوانين، المنشور في  1983الشركات )مرسوم الشركات( لعام    قانون .29

 . 761، ص 08/1983/ 19، من تاريخ 37رقم

 

القضاء    قانون  .30 كتاب  1984أساس  في  المنشور  رقم  قوانين ال،  تاريخ  1110ملف  من   ،

 . 78، ص 08/03/1984

 

في 1984المحاكم    قانون  .31 المنشور  رقم  قوانين الكتاب    ،  ملف  تاريخ  1123،  من   ،

 . 198، ص 13/08/1984

 

المنشور في كتاب  1987للأجور    الأدنىالحد    قانون .32 الملف رقم  قوانينال،  ، من  1211، 

 . 68، ص 09/04/1987تاريخ  

 

  تاريخ   من   ، 1349  رقم   ملف  ، قوانينال  كتاب   في   المنشور   ،1991  الأجانب   العمال  قانون  .33

 . 112ص  ،21/03/1991

 

،  5394، المنشور في ملف اللوائح، رقم  1991ائح محكمة العمل )أصول محاكمات(  لو .34

 . 345، ص 24/10/1991من تاريخ 
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وكرامة    قانون .35 كتاب  1992واحترامه    الإنسانحرية  في  المنشور  رقم    قوانينال،  ملف 

 .  150، ص 1992/ 25/3، من تاريخ 1391

 

،  قوانينالالمنشور في كتاب    . 1993المرضية )غياب بسبب مرض طفل(    الإجازة   قانون  .36

 .  134، ص 07/1993/ 22، من تاريخ1427ملف رقم 

 

  من   ،5539  رقم   ملف   اللوائح  ملف  في  المنشور  ، 1993  الوساطة   أن بش  العمل   محكمة  لوائح  .37

 . 1045 ص  ،10/08/1993  تاريخ

 

،  قوانينال، المنشور في كتاب  1993(  الأهلالمرضية )غياب بسبب مرض    الإجازة  قانون .38

 . 33، ص 09/12/1993، من تاريخ 1442م ملف رق

 

العمل    قانون .39 كتاب  1994حرية  في  المنشور  رقم    قوانين ال،  تاريخ  1454ملف  من   ،

 .  90، ص 10/03/1994

 

  ، من تاريخ 1522، ملف رقم  قوانينال، المنشور في كتاب  1995الوطني    تأمين ال  قانون  .40

 . 210، ص 15/05/1995

 

،  قوانينال، المنشور في كتاب 1995ل التعديل الثالث في فرص العم  المساواة   قانون ل  قانون .41

 . 334، ص 21/06/1995، من تاريخ 1528الملف رقم 

 

، من  1537، ملف رقم  قوانينال، المنشور في كتاب  1995المحاكم لشؤون العائلة    قانون .42

 . 393، ص 07/08/1995تاريخ  

 

  من تاريخ ،  1479لف رقم  ، مقوانينالالمنشور في كتاب    1996لعام    يةالاتفاقتطبيق    قانون .43

 . 58، ص 28/12/1994
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  من   ،1661  رقم  ملف   ،قوانينال  كتاب   في   المنشور   ، 1998  الجنسي   التحرش   منع   قانون  .44

 . 166  ص  ، 19/3/1998تاريخ  

 

،  قوانين ال.المنشور في كتاب  1998  المرضية )غياب بسبب مرض الزوج(   الإجازة  قانون .45

 . 236، ص 29/05/1998، من تاريخ 1668ملف رقم 

 

النقاهة    أمر .46 بدل  )بخصوص    1957الجماعية    يات الاتفاق  قانون بموجب    1998توسيع 

، من تاريخ  4689، ملف رقم  قوانينالالمنشور في حقيبة    7038/ 98رقم    اتفاقية توسيع  

 . 189، ص 20/10/1998

 

كتاب  1999الشركات    قانون .47 في  المنشور  رقم  قوانين ال،  ملف  تاريخ  1711،  من   ،

 . 189، ص 27/05/1999

 

كتاب  2000  الإدارية المحاكم    قانون .48 في  المنشور  رقم  قوانينال،  ملف  من  1739،   ،

 . 190، ص  2000/ 11/06تاريخ

 

،  الإعلانات الجماعية، النشور في حقيبة    يات الاتفاق  قانون التوسيع )اتفاقية إطار( بحسب    أمر .49

 . 4002، ص 21/06/2000، من تاريخ 4895ملف رقم 

 

الزوجة(  المرضية )غياب    الإجازة   قانون .50 المنشور في كتاب  2000بسبب حمل وولادة   ،

 .  222، ص 06/07/2000، من تاريخ 1744، ملف رقم قوانينال

 

،  6100، المنشور في مجموعة اللوائح ملف رقم  2001  الأجانب الصحي للعمال    تأمين ال  أمر .51

 . 729، ص 17/04/2001من تاريخ 

 

و  الإشعار  قانون .52 للإقالة  الم2001،ةستقالإلاالمسبق  كتاب  .  في  ملف  قوانين النشور   ،

 . 378، ص 05/2001/ 17، من تاريخ1788رقم
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الجماعية    يات الاتفاق   قانون بموجب    2004توسيع فرع تزويد خدمات القوى البشرية    أمر .53

المنشور في حقيبة المنشورات، ملف   7003/ 2004رقم    اتفاقية)بخصوص توسيع    1957

 . 3872، ص 01/09/2004، من تاريخ  5326رقم 

 

ل   أمر .54 ،  1957الجماعية    يات الاتفاق  قانون بموجب    الإلزامي التقاعد الشامل    تأمين التوسيع 

 . 30/12/2007، من تاريخ 2007/7019رقم 

 

،  6706، المنشور في ملف اللوائح، رقم  2008ة العمل بخصوص الرسوم  ملوائح محك .55

 . 1294، ص 31/08/2008من تاريخ 

 

،  قوانينال، المنشور في كتاب 1957لجماعية ا يات الاتفاق قانونل 2009لعام  8تعديل رقم  .56

 . 316، ص 10/08/2009، من تاريخ 2208ملف رقم 

 

)بخصوص    1957الجماعية    يات الاتفاق  قانونبموجب    2009توسيع فرع الحراسة    أمر .57

، من  6899المنشور في حقيبة المنشورات، ملف رقم    7029/ 2014رقم    اتفاقية توسيع  

 .  2505، ص 26/10/2014تاريخ  

 

، من  6302ملف رقم    قوانين ال، المنشور في حقيبة  2011/7021التوسيع للاتفاقية    مرأ .58

 .  6938، ص 27/09/2011تاريخ  

 

)بخصوص    1957الجماعية    يات الاتفاق  قانون بموجب    2014التوسع في فرع التنظيف    أمر .59

، من  6759المنشور في حقيبة المنشورات، ملف رقم    7035/ 2013رقم    ة توسيع اتفاقي

 .  3942، ص 19/02/2014  تاريخ

 

رقم   .60 )  قانون ل  2014لعام    44التعديل  المحلية  كتاب  انتخابات السلطات  في  المنشور   ،)

 .  586، ص 05/07/2014، من تاريخ2457، ملف رقم نقواني ال
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،  قوانين الالمنشور في كتاب    2016الساعة    مر لأ  15رقم    السنوية  الإجازة   قانون تعديل   .61

 . 574، ص 16/02/2016، من تاريخ 2531ملف رقم 

 

، ملف  قوانين ال، المنشور في كتاب 2016استحقاقات الموظفين في الشركات المالية  قانون  .62

 . 874ص  12/04/2016، من تاريخ  2552رقم 

 

، المنشور في موقع نيبو من تاريخ  2016/7008التوسيع للاتفاقية الجماعية    أمرتعديل   .63

23/05/2016 . 

 

، للمشاركة في بدل المواصلات بموجب  2016/7006رقم    التوسيع للاتفاقية الجماعية   أمر .64

المنشور في حقيبة المنشورات    2016/ 01/02من تاريخ    1957الجماعية    يات الاتفاق  قانون

 . 8993، ص 2016/ 11/08، من تاريخ 7319ملف 

 

ي مجلة الوقائع،  ، المنشور ف الاجتماعي  الضمان   أن بش  2016( لسنة  19رقم )  قانون قرار ب .65

 . 2، ص 20/10/2016تاريخ ، من  13عدد 

 

النقاهة    أمر تعديل   .66 ،  1957الجماعية    يات الاتفاق  قانون بموجب    2017توسيع مستحقات 

 .  1434، ص  01/2017/ 08، من تاريخ  7414المنشور في حقيبة المنشورات، ملف رقم  

 

، الملف رقم  قوانينال، المنشور في كتاب  2017  والحضانة تعديل مدة إجازة الولادة    قانون  .67

 . 572، ص 02/04/2017، من تاريخ 2624

 

ملف رقم    قوانينال، المنشور في كتاب  2017الساعة(    أمر)  جرللأ   الأدنىالحد    قانون تعديل   .68

 . 7، ص 07/11/2017، من يوم 2665

 

كتاب  2018  الإفلاس   قانون  .69 في  المنشور  رقم  قوانينال،  ملف  تاريخ  2708،  من   ،

 . 310، ص 15/03/2018
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، من  2710، ملف رقم  القانون، المنشور في كتاب  2018نقدي  ال   التداول الحد من    قانون  .70

 . 428، ص 18/03/2018تاريخ  

 

، المنشور في حقيبة المنشورات، ملف  2018  الأسبوعيةالتوسيع لتقليل ساعات العمل    أمر .71

 .  6283ص  19/03/2018، من تاريخ 7732عدد 

 

 :ثانيا

 

   - القرارات القضائية: 

 ضد اهارون دورون م.ض، غير منشور. ، سيلشي 3-59قرار قضائي، ل ح / .1

 

 بريتيب للحوم حيفا ضد شيمينسكي، غير منشور. أو، كو490/60همر  .2

 

، اليميلخ قال ضد المسؤول عن علاقات العمل، من  114/64التماس محكمة العدل العليا   .3

 . 07/07/1964تاريخ  

 

 ر.  جمعية خط العامل ضد المحكمة القطرية في القدس، غير منشو  3999/65التماس  .4

 

 . 67/449محكمة العمل القطرية، استئناف مدني   .5

 

 . أن ، يتسحاق شبيط ضد جدعون حن513/68استئناف مدني  .6

 

 (،  1971الوطني، ) تأمينالوشدي ضد   0- 5دب"ع لا/ .7

 

 . (1972الوطني، )  تأمين ال، سيمني ضد 0-69دب"ع لب/ .8

 

 . 1972الوطني ضد شنايدر تأمينال 0-68دب"ع لا/ .9
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مدني   .10 ر677/87استئناف   ،( ج  /م  بد"ي  م.ض،  بنيامين  ضد  تاريخ  4ويتر  من   ،)

07/12/89 . 

 

 (. 1991الوطني، )  تأمين الكوهين ضد  0-208ب"ع شن/ د  .11

 

تل   .12 اللوائيه  العمل  محكمة  تاريخ  1691-3ند/  أبيب قرار  من  توريكو،  ضد  ميلر   ،

19/03/1997 . 

 

نه/   .13 دب"ع  القطرية  العمل  محكمة  قضائي  ا.رفائ3-159قرار  ضد  عبادي  مساداد  يل  ، 

 . 13/02/1996المحامي، من تاريخ 

 

ة  الإسرائيلي، سلطة المرافئ ضد تسيم الشركة  4530/91استئناف مدني، المحكمة العليا   .14

 . 10/10/2000للإبحار، من تاريخ 

 

 . 09/11/1995، بنك مزراحي ضد مجدال، من تاريخ  93/ 6821استئناف مدني  إذن .15

 

 . 1993جلوله ضد التلمين الوطني،    0- 66دب"ع نج/  .16

 

 . 2000الوطني ضد عوباديه،  تأمين ال، 96/ 338وطني  تأمين استئناف   .17

 

 . 30/01/2000، من تاريخ 526/96 أبيب قرار المحكمة اللوائيه في تل  .18

 

الوطني ضد محكمة العمل القطرية، من تاريخ    تأمينال  4690/97التماس للمحكمة العليا   .19

25/03/1999 . 
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القطرية   .20 العمل  محكمة  للصناعات  ،  3003366/97استئناف  ستربلاست  ضد  نزال 

(2000  .) 

 

دبع/نو  .21 القطرية  العمل  محكمة  جي3-64/  قرار  ضد  بيوليت  تاريخ  أو،  من  لا، 

10/09/1996 . 

 

  ، من تاريخ أنسليم  ضد   زئيب   جبعات   مجلس   ، 98/300050  استئناف  القطرية،  المحكمة .22

20/03/2003 . 

 

 . 1998يونس محمد ضد ضد فالكو ، 3-32محكمة العمل دب"ع نا/ .23

 

إدارة أراضي إسرائيل، من تاريخ    د ض  ة ي للهندسأن ، شركة سي3541/98ستئناف مدني  ا .24

29/04/2002 . 

 

القطرية،   .25 المحكمة  تاريخ  270/99استئناف  ليفي، من  العام ضد رامي  المشفى  ، جمعية 

13/12/1999 . 

 

، لورا ليندر ضد منظمة عمال مصابو حوادث  355/99محكمة العمل القطرية، استئناف   .26

 . 2002/ 04/12ن تاريخ العمل، م

 

القطرية   .27 للمحكمة  تاريخ  114/99استئناف  من  السقايا،  سمير  ضد  رحميم  ينسحاك   ،

31/12/2001 . 

 

القطرية   .28 المحكمة  تاريخ  99/394استئناف  من  اغباريه،  توفيق  ضد  الدينية  الحركة   ،

23/12/2003 . 
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تل   .29 في  اللوائيه  العمل  اسي  ، رشيد جمعه هواشله99/912532  أبيب قرار محكمة    ضد 

 .  26/09/2004خدمات الحراسة، من تاريخ 

 

استئناف   .30 القطرية،  العمل  من    516/99محكمة  للمعادن،  عجم  مصنع  ابراهام ضد  ملكا 

 .  27/12/2009تاريخ  

 

، شموءيل تسور ضد افكون للصناعات، من  1071/2000محكمة العمل القطرية استئناف   .31

 . 04/01/2005تاريخ  

 

م1344/2000استئناف   .32 مجلس  عرع،  تاريخ  حلي  من  هزييم،  أبو  طاهر  ضد  ره 

06/03/2005  . 

 

تل   .33 في  العمل  نيس2000/ 7049  أبيب محكمة  كارلوس  للصناعات  أن،  رادا  ضد  سون 

 . 03/2009/ 01لكترونية، من تاريخ إلا

 

شيروتي كواح    أن، ايسك ضد يش م2001/ 1210قرار محكة العمل اللوائيه بير السبع   .34

 .  2001/ 17/10، من يوم ادام

 

ضد كلية عيمك يزراعيل، من تاريخ    أن، جوترم1027/2001محكمة القطرية، استئناف  ال .35

07/01/2003 . 

 

ون،  آخرتركة عوفر ميرو ضد يواب ميرو و  8199/2001استئناف مدني المحكمة العليا   .36

 . 10/03/2003من تاريخ 

 

عمل ون ضد المحكمة القطرية للرآخفايز و  أن، جمعية العمال وسليم5666/03التماس رقم   .37

 . 10/10/2007ومجلس جبعات زئيب، من تاريخ  

 

 (. 2004الوطني، ) تأمين ال، يساخار ضد 03/11069محكمة العمل في القدس   .38



99 
 

 .   2005الوطني، تأمين ال، مرجليوت ضد 2725/03 أبيب محكمة العمل تل  .39

 

 . 2005الوطني،  تأمين ال، تركة المتوفي كوبي دورون ضد 05-3525 قرار ب"ل .40

 

، ريبا الدايب ضد عميشاب للخدمات، من  324/05محكمة القطرية رقم  قرار استئناف لل .41

 .  27/03/2006تاريخ  

 

القطرية   .42 العمل  تاريخ  100/06محكمة  من  قشوع،  الرحمن  عبد  ضد  الطيرة  بلدية   ،

22/05/2006 . 

، من تاريخ  2007، منشيه مواس ضد ايال حداد  06/ 19استئناف محكمة العمل القطرية   .43

02/01/2007 . 

 

ضد ريبكا اليشاع ، من تاريخ    أبيب جامعة تل    456/06لعمل القطرية استئناف  محكمة ا .44

27/02/2008 . 

 

القطرية للاستئناف   .45 العمل  نير هتسفون ضد دلايخه06/328قرار محكمة  ناضل، من    ، 

 . 04/05/2008تاريخ من تاريخ 

 

للاستئناف   .46 القطرية  العمل  محكمة  بلازا  06/ 623قرار  فندق  ضد  بوطلازي  جوزيف   ،

 . 2010/ 11/02لات، من تاريخ اي

 

، من تاريخ  أنب ، سامي بوجو ضد كال بن188/06قرار محكمة العمل القطرية استئناف   .47

28/11/2010 . 

 

الوطني، من    تأمينالد ضد  ن، جوزلأ 144/06وطني    ين تأم محكمة العمل القطرية استئناف   .48

 . 03/01/2007تاريخ  
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القطرية   .49 المحكمة  لأ420/06استئناف  ضد و ،  كوجين  تاريخ    ند  من  للأمن،  كفير 

06/05/2007  . 

 

ون ضد عاز روم  آخر   87، عصام محمد اشكنتنا و2142/06محكمة العمل في بئر السبع   .50

 . 12/02/2008مصنع المعادن، من تاريخ  

 

القطرية   .51 العمل  ابنير عورقابي ضد  419/06قرار محكمة  تاريخ    تأمينال،  الوطني، من 

07/07/2010 . 

 

رتال كواح ادام،  أو، جلعاد جولدبرغ ضد  131/07ة للاستئناف  قرار محكمة العمل القطري .52

 .  13/05/2009من تاريخ 

 

 . 2009الوطني،  تأمين ال ، أبو نيكولا ضد 07/ 593وطني  تأمين استئناف   .53

 

ضد محكة العمل القطرية، من تاريخ    أن، يولنتا جلوت1678/07محكة العدل العليا، التماس   .54

29/11/2009 . 

 

 . 1/2011/ 3ويرون ضد تبل ابتحاه، من تاريخ   ، يجال629/07استئناف  .55

 

العمل في تل   .56 نير هرئيل، من  9347/07، أبيب محكمة  المحامي  ، رويت تسوردكر ضد 

 . 27/10/2011تاريخ  

 

، دولة اسرائيل ادرة المحاكم ضد اشرات 508/08قرار محكمة العمل القطرية للاستئناف   .57

 .  30/06/2010ون، من تاريخ  آخر ارفي و

 

العمل .58 القدس    محكمة  زوسم1185/08في  تاريخ    أن ،  من  ايخوت،  النجارة  شركة  ضد 

28/04/2011 . 
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 . 29/03/2008، تنوبا ضد استر لوسكي، من تاريخ  29-3محكمة العمل القطرية، نو   .59

 

تل   .60 في  اللوائيه  العمل  محكمة  راي 4844/09  أبيب قرار  مريام  مركز    بيان،  يفعات  ضد 

 . 08/2011/ 21ت، من تاريخ إلاتصإلا

 

يت للعقارات،  أن ضد شركة الح  ، ميري غوتفريد 1531/2009  أبيب العمل في تل    محكمة .61

 . 11/2011/ 5من تاريخ 

 

استئناف   .62 القطرية،  تاريخ  554/2009المحكمة  من  شمير،  موشي  للمعادن ضد  تسبار   ،

13/01/2011 . 

 

، بولوس ضد شركة افراح اميرة حيفا،  13815-01-09العمل اللوائيه حيفا    محكمةقرار   .63

 . 10/02/2013يخ من تار

 

ليفي، من تاريخ    أن ضد نت   ة، نضال دراغم9543/2009  أبيب ل  محكمة العمل اللوائيه في ت .64

14/08/2013 . 

 

، نوبكوب ضد شركة بلاست، من تاريخ  33791-11-10محكمة العمل القطرية استئناف   .65

24/05/2012 . 

 

ن اجل المسن،  ضد الرابطة م   مو، الياهو غرينلأ 21929-03-11  أبيب العمل في تل    محكمة .66

 . 04/03/2014من تاريخ 

 

 . 1/3/2015، نجار ضد لبتوس، من تاريخ  2580-03-11استئناف  .67

 

، كوهين ضد اشراتاك م.ض، من  6860-04-11  أبيب قرار محكمة العمل اللوائيه في تل  .68

 .  22/02/2012تاريخ  
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ن  الوطني، م مين تأال، مجدي صلاح ضد 16986-05-11 أبيب محكمة العمل اللوائيه تل  .69

 . 15/06/2016تاريخ  

 

، ديجبتال للتكنولوجيا ضد ليب بوتينا،  38449-06-11استئناف محكمة العمل القطرية   .70

 . 23/12/2012من تاريخ 

 

تل    محكمةقرار   .71 تاريخ  4197-11-11  أبيب اللوائيه  من  الدينية،  الصحافة  تويتو ضد   ،

28/06/2015 . 

 

 . 2012/ 17/05تر، من تاريخ  ، جورن ذد هوم سن1758/11التماس محكمة العدل العليا   .72

 

  .  06/01/2013، من تاريخ 4717/11استئناف  إذنقرار محكمة العدل العليا في  .73

 

 ، إيليا تسيوتورو ضد اتلكا ابراهام. 3-12قرار قضائي، ل ن /  .74

 

اللوائيه في حيفا   .75 المحكمة  الرفاه، من يوم  19869-05-12قرار  الداد ضد قسم  ، بربار 

23/10/2012 . 

 

تل  العم  محكمة .76 في  للتوجيه  58705-05-12  أبيب ل  بينا  شركة  ضد  بدلون  دود   ،

 . 01/2016/ 24، من تاريخ والاستكمال

 

تل   .77 في  العمل  محكمة  عمال  21074-12-12  أبيب قرار  نقابة  ضد  إسرائيل  دولة   ،

 . 12/2012/ 12الممرضين، من تاريخ

 

محلي    ، ناهدة منصور ضد مجلس 61571- 12-12قرار محكمة العمل اللوائيه في حيفا   .78

 . 2015/ 15/10عسفيا، من تاريخ 

 

 . 2015، ،أن ، دنيال شاحار ضد معدني د 9- 74دب"ع نب/ محكمة .79
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  ود منصور ضد كلية سخنين، أو، د 52253-10-13،  ب أبيمحكمة العمل اللوائيه في تل   .80

 .   11/12/2014من تاريخ 

 

، عمر قيس ضد شركة قهوة على البحر، من  28707-10-13  أبيب محكمة العمل في تل   .81

 . 05/07/2015تاريخ  

 

القطريه، .82 العمل  تاريخ  6294-01-14محكمة  من  ببيلون،  شركة  ضد  حمسي  شلومي   ،

25/5 /2017 . 

 

القطرية   .83 المحكمة  رعن14-09-47715استئناف  تاريخ  أن،  من  الياسي،  ضد  ي 

29/03/2017 . 

 

سلطة14-09-66524  القطرية  العمل  ةممحك  قرار .84   عنيا،   رون   ضد   المطارات   ، 

09/05/2017 . 

 

، ألكسندر بينديورين ضد بن تسيون  42510-06-15ار استئناف للمحكمة القطرية رقم  قر .85

 .  2017/ 03/05زيسمن، من تاريخ 

 

تل   .86 في  العمل  لوبلينسكي  41811-10-15،  أبيب محكمة  دوب  ضد  دجهو  يوحاي   ،

 . 08/2018/ 27للصناعة، من تاريخ 

 

القطريه،  محكمة .87 تريل41354-02-16العمل  شركة  ضد  ملكا  حنا  تاريخ  ،  ،  من 

09/1 /2019 . 

 

القطرية   .88 المحكمة  تاريخ  2333-09-16قرار  من  هبيرا،  ادير  ضد  وليد  سليم   ،

08/20/2018 . 
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، الرابطة لحقوق المواطن ضد وزيرة القضاء والمستشار  16/7016التماس المحكمة العليا   .89

 . 17/09/2018 تاريخ  القضائي للحكومة، من

 

تل   .90 في  العمل  ما23-01-17  أبيب محكمة  تاريخ  ري،  من  كيك،  شين  نيو  محاميد ضد  ا 

08/09/2019 . 

 

 ، 06/09/2018من تاريخ   17/04/24160 أبيب قرار محكة العمل اللوائيه في تل  .91

 

بربر ضد سوبر ماركو، من تاريخ    إلى،  17760-07-17محكمة العمل القطرية استئناف   .92

22/09/2019 . 

 

 .  06/09/2018اريخ ، من ت51576/ 18/07قرار محكمة العمل اللوائيه في حيفا  .93

 

،  تأمين، يشاي حوف ضد مجدال لل41885-01-19استئناف لمحكمة العمل القطرية،    إذن .94

 . 14/04/2019من تاريخ 

 

 

   -المراجع: 

 

 الكتب -لا: أو

 

المطبوعات    أن ، ديوالأول، الجزء  العمل الجزائري  قانون شرح القريشي، جلال مصطفى:  .1

 . 1984الجامعية، الجزائر،

 

روبين .2 مدينا:  امنون،  وباراك،  لإسرائيل  القانونشتين  الجزء  الدستوري  الطبعة  الثاني،   ،

 . 2005السادسة، شوكن للطباعة، 
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دفنا:   .3 ايريز،  القضاء  باراك  العليا  ة فارق  علامات مفاتيح  المحكمة  لأفي  هوتساه  ر،  و، 

2003 . 

 

موشي:   .4 لسن    ياتالاتفاق ية  أهمباسترونيك،  المنظمات  المشرع  خول  عندما  الجماعية 

 . 2011، أن(، معودر1)  الأول، الجزء قوانينال

 

 . 2002، أبيب ر، تل و، هوتساه لأ العمل قانونبن يسرائيل، روت:  .5

 

 . 2012، نستسوينا،6، الطبعة العمل قانونالدليل الكامل ببورات، هيلا:  .6

 

 . 2014ر، و، شريجيم، هوتساه لأ التقادمتل، حبكين:  .7

 

 . 2014بني براك، ، محشبوت، العمل قوانيندلومي، رون كوهين:  .8

 

 . 2005، بدون دار نشر، الثانية، الطبعة العقود قانون شليب، جاي:  .9

 

،  أبيب ، تل  أن، منشورات سيد 29، الطبعة  الأول، الجزء  العمل  قوانين غولدبيرغ، مناحيم:   .10

1997 . 

 

شاي:  كوبوبي .11 العمل  حالات ،  حوادث  لأ في  هوتساه  الثالثة،  الطبعة  المحامين،  و،  نقابة  ر 

2004 . 

 

مركمليؤر .12 جلعاد  تومشين،  العمل    : أن،  لأالمهنة  وإصاباتحوادث  هوتساه  نيبو  ر،  و، 

 . 2011سريجيم، 

 

، الباب الثالث، الجزء السابع، نيبو  العمل في القرن الواحد والعشرين   قوانينليلاخ، لوريا:   .13

 . 2013ر، سريجيم، وهوتساه لأ 
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، ملو للنشر،  فلاسإلاول تغيير المشغل تصفية الشركة حقوق العمال في حاهردوف، حنا:  .14

 .  1988، أبيب تل 

 

 

 - :ثانيا 

 رسائل الماجستير 

 

ثار البطالة في ظل  آالعام لنقابات عمال فلسطين في معالجة    الاتحاددور  عبد الحق، خالد:   .1

)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح    في شمال الضفة الغربية  الأقصى   انتفاضة

 . 2005الوطنية. نابلس. فلسطين.  

 

 - ثالثا: 

   المقالات

 

 . 2006، ل ز، بدون دار نشر، عيوني مشباط، التشريعطوب، آيتاي:   أنبار سيم .1

 

 . 2001، بدون دار نشر، القانون، السوابق القضائية كمؤسسة فلسفيةبن تسبي، عمني:  .2

 

العامل  حصانهتادسكي، جاد:   .3 تل  القانونمجلة  ،  المشغل ومسؤولية  للنشر،  نيبو  ،  أبيب ، 

1983 . 

 

يهودا:    جاي  .4 بن  نيطع  التعسفي  الاستماع موندليك،  الفصل  من  مجلة  ،  كحمايه 

 . 2014،إجراءات

 

 . 2010، كاف لعوبيد،إسرائيل تدين بمليارات الشواقل للعمال الفلسطينيينحنا، زوهر:  .5
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، المنشور في  الإسرائيلي  القانون فترات العمل والراحة في    قانون دبي، سبير، اليعزر نطغ:   .6

  موقع

http://economy.gov.il/About/Units/LegalBureau/Documents/Skira

Israelit.pdf 2013 . 

 

 ، المنشور في موقع العمل والتجارة قانونرايخ، زيف:  .7

 http://www.zivreich.co.il/Books . 

 

 . 1987، عيوني مشباط، ضفةي ال ية المتغيرة القانون  الاعتبارات روبينشطين، امنون:  .8

 

مواب:   .9 المنخفضةعومر،  والبطالة  الحكومة  موقع  سياسة  في  المنشور   ،

omermoav.com  25/10/2018زيارة   آخرتسجيل  . 

 

،  15، عدد والسلبيات   الإيجابيات التحديثات في الجهاز القضائي ، شاحار: أنغولدم .10

 . 2019، أبيب  ، تل 1999للديمقراطية  الإسرائيلي المعهد  ، الأولىالطبعة 

 

، جمعية حقوق المواطن في  يين في الضفة الغربيةقانونحكم واحد ونظامين  ليمور، يهوده:   .11

موقع   في  المنشور  -https://law.acri.org.il/he/wpإسرائيل، 

content/uploads/2014/11/Two-Legal-Systems.pdf  ،2014 . 

 

شارون:   .12 على    مبدأتأثير  مرجليت،  النية  والمجتمع  ،  العمل  قوانين حسن  العمل 

 . 2012،القانونو

 

موشي:   .13 العمال  نيطع،  البحث  الكنيست،  الوطني  تأمين المن    الأجانب حقوق  مركز   ،

 . 2013والمعلومات،

 

http://www.zivreich.co.il/Books
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/Two-Legal-Systems.pdf
https://law.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2014/11/Two-Legal-Systems.pdf
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       ، المنشور في موقع في العالم الأنجح لدينا منظومه قضائية من وازمن، يوسف:  .14

https://www.news1.co.il/Archive/003-D-126375-00.html     بتاريخ

28/20/2018  . 

 

المشغل  الإجازة  أياماحتساب   .15 تغيير  بعد  الموقع  السنوية  في  المنشور    الإلكتروني ، 

www.ovdim.org.il  11/2018/ 07ة زيار آخرتاريخ . 

 

بدل   .16 علالمواصلات احتساب  المنشور  الحق  ،  موقع  ،  جرللأ  الأدنى ى 

www.minimum.org.il     2018/ 24/10زيارة    آخر ، تاريخ  05/08/2012بتاريخ  . 

 

ب .17 احتسابها  الإجازة  أيام  دأاستحقاق  وكيفية  الموقع  المرضية  على  المنشور   ،

http://www.hon.co.il ،  06/11/2018زيارة  آخر تاريخ . 

 

  / http://www.kolzchut.org.il/ar الحق  كل  موقع   على  المنشور ،  العمل  استراحات  .18

 . 24/10/2018 زيارة   آخر  تاريخ

 

معها  وتوصيات   العمل   إصابات  .19   العامل  عنوان  موقع   على   المنشور،  التعامل 

www.kavlaoved.org.il/.../Handbook-Accidents-in-

Arabic_1u1w1env.doc  ،201121/11/2011 . زيارة  آخر  ، تاريخ . 

 

وطرق   .20 العمل  إصابات  في  السببية  موإثباتها العلاقة  على  المنشور    قع   ، 

http://www.ovdim.org.il/P35896  20/11/2018زياره  آخرتاريخ . 

 

 . /http://www.ovdim.org.il  موقع  في المنشور ،  العمالية النزاعات  تسوية  .21

 

http://www.ovdim.org.il/
http://www.hon.co.il/
http://www.kolzchut.org.il/ar/
http://www.kolzchut.org.il/ar/
http://www.kolzchut.org.il/ar/
http://www.kavlaoved.org.il/.../Handbook-Accidents-in-Arabic_1u1w1env.doc
http://www.kavlaoved.org.il/.../Handbook-Accidents-in-Arabic_1u1w1env.doc
http://www.ovdim.org.il/P35896%20تاريخ%20آخر%20زياره%2020/11/2018
http://www.ovdim.org.il/P35896%20تاريخ%20آخر%20زياره%2020/11/2018
http://www.ovdim.org.il/
http://www.ovdim.org.il/
http://www.ovdim.org.il/


109 
 

والمستوطنات  .22 إسرائيل  في  الفلسطينيين  العمال  موقع  تشغيل  في  المنشور   ،

https://www.kavlaoved.org.il/wp-content/uploads/2013/08    تاريخ

 . 24/10/2019زياره  آخر

 

وزارة   .23 في  العمل  عن  المسؤول  موقع    الاقتصاد تعليمات  في   المنشورة 

https://www.reutheshel.org.il/wp-

content/uploads/2015/03/HanchayatMemonePensia.pdf 

 

المنشور في    الأخضر العمال الفلسطينيين خارج الخط    تأمين   أن بش ارة القضاء  تعليمات وز .24

زيارة    آخرتاريخ    / https://www.makorrishon.co.il/news/83647موقع  

25/04/2020 . 

 

  بية الط  الحقوق   في  خبراء  موقع   في   المنشور  ، العجز  درجة  تفاقم  .25

http://www.zhuti.co.il /. 21/11/2018 زيارة آخر  تاريخ . 

 

تاريخ   .26 من  الفلسطينيين  العمال  تشغيل  ومراقبة  للتنظيم  الوزارية  اللجنة  تقرير 

والمنشور    24/01/2010من تاريخ    1274بموجب قرار الحكومة رقم    06/07/2011

 في موقع  

http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/27605-

01-11/  

 

المنشور في   2017، مركز ماكرو للاقتصاد ظروف عمل العمال الفلسطينيين في إسرائيل .27

 موقع، 

http://www.macro.org.il/images/upload/items/47922424014604.

pdf   04/2020/ 10زيارة  آخرتاريخ . 

 

https://www.kavlaoved.org.il/wp-content/uploads/2013/08%20تاريخ%20اخر%20زياره%2024/10/2019
https://www.kavlaoved.org.il/wp-content/uploads/2013/08%20تاريخ%20اخر%20زياره%2024/10/2019
https://www.kavlaoved.org.il/wp-content/uploads/2013/08%20تاريخ%20اخر%20زياره%2024/10/2019
https://www.reutheshel.org.il/wp-content/uploads/2015/03/HanchayatMemonePensia.pdf
https://www.reutheshel.org.il/wp-content/uploads/2015/03/HanchayatMemonePensia.pdf
https://www.makorrishon.co.il/news/83647/
https://www.makorrishon.co.il/news/83647/
https://www.makorrishon.co.il/news/83647/
http://www.zhuti.co.il./
http://www.zhuti.co.il./
http://www.zhuti.co.il./
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/27605-01-11/
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/27605-01-11/
http://www.macro.org.il/images/upload/items/47922424014604.pdf%20تاريخ%20اخر%20زيارة%2010/04/2020
http://www.macro.org.il/images/upload/items/47922424014604.pdf%20تاريخ%20اخر%20زيارة%2010/04/2020
http://www.macro.org.il/images/upload/items/47922424014604.pdf%20تاريخ%20اخر%20زيارة%2010/04/2020


110 
 

، المنشور في موقع منشورات القرارات الوزارية  1رقم ب/  الأمنقرار لجنة الوزراء لأمور   .28

 . 08/10/1970مة، من تاريخ للحكو

 

العمال   .29 منظمة  الموقع    ة الإسرائيليمرشد  في  المنشورة 

http://hahistadrut.org.il/labor-disputes-strikes    زياره    آخر تاريخ

25/10/2019   . 
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The legal status of the Palestinian workers 

Under the Israeli law 

 

Abstract 

     This study aimed to cover the status and the rights of Palestinian Workers bearers of 

Palestinian citizenship, who are  employed by Israeli Employers within the green line or 

outside it, in any possible territory ruled by Israel following the related international 

treaties. The study aimed also to reveal to what extent the Israeli laws of labor and 

protection are implemented on Palestinian workers and how these laws impact the nature 

of their work , rights and their duties. 

       We shed light on these rights besides the similarities and differences between these 

rights and those of Israeli workers'. We tried through this study to reveal this 

discrimination and study the cause of it: Is it due to the nature of these laws? or is anything 

wrong with putting these laws in action? 

          We studied meticulous detail of these labor laws such as the minimum salary, 

working hours and shifts, breaks, yearly or weekly vacations and holidays , sick leaves, 

convalescence allowances and  work injuries under the law of national insurance which 

includes besides work injuries matters like profession-related diseases and calculating 

allowances for disabilities resulting from those injuries. 

       This study covered as well labor disputes on both individual and group levels. We 

shed light on the existence of legal, community body that would represent and defend 

workers in any possible dispute. 

 We also explained the role for mediation, arbitration committees and labor courts in 

solving such disputes. 

         To state this study comprehensive and fruitful, we also considered in detail the 

monetary rights of the worker in the case of termination of work-contract, either by the 

employer or the employee.  
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         What are the measures to be taken to assume a contract is expired and what possible 

consequences, regarding duties or rights, might stem out of this. 

      In this study, we addressed some of the rights of Palestinian laborers who are 

employed by Israeli employees either in "Area A", "B" or "C".  We also addressed the 

legal status of those laborers working at Israeli settlements on the Palestinian land, Judea 

and Samaria, following the Israeli naming of these territories: i.e. the Israel –occupied 

West Bank and the borderline with the Gaza strip.  

        As a very first step, we had to have a deeper look at legalization Sources in Israeli 

lawmaking and court procedures to give the reader a clear insight of the law and court 

systems addressed in this study. 

      The study shows a clear definition of a hiring contract according to Israeli law and to 

what extent has the employer to provide information about work conditions, salary and 

workplace to the worker, and the rules of work and any implications these rules might 

have.  

       Moreover, the current study addressed the structure and system of both types of Labor 

Courts in Israel: district and nationwide and their impact on organizing and maintaining 

the rights of Palestinian workers. 

      The study assured the importance of these labor courts to strengthen the  laws that 

would protect these workers both Israeli and Palestinian. 

      This law is so powerful since it copies the Anglo-Saxon system that provides the 

legitimacy to fill any legal gaps that may emerge and make  obligatory unprecedented 

laws. 


